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 مقدمة

 الحق في مرافعة عادلة - 6من المادة  1البند 
مشّكلة طبقاً للقانون. "لكل شخص ـ عند الفصل في حقوقھ المدنیة والتزاماتھ...، الحق في مرافعة علنیة عادلة خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة غیر منحازة 

ب أو الأمن القومي في مجتمع ویصدر الحكم علنیاً. ویجوز منع الصحفیین والجمھور من حضور كل الجلسات أو بعضھا حسب مقتضیات النظام العام أو الآدا
ة حیث دیمقراطي. أو عندما یتطلب ذلك مصلحة الصغار أو حمایة الحیاة الخاصة للأطراف. وكذلك إذا رأت المحكمة في ذلك ضرورة قصوى في ظروف خاص

 تكون العلنیة ضارة بالعدالة." 

بأھم الأحكام الصادرة حول الموضوع الذي قدمتھ  الھدف من ھذا الدلیل ھو توفیر معلومات للممارسین القانونیین فیما یتعلق .1
. ولذلك فھي تضع المبادئ الرئیسیة التي وضعتھا السوابق القضائیة بالمحكمة إلى 1محكمة ستراسبورج من بدایتھا حتى الوقت الحالي

 .2ائدة وھامة وحدیثةجانب الدعاوى ذات الصلة. كما أن السوابق القضائیة التي تم اقتباسھا منتقاة: وھي أحكام وقرارات ر
ولا تھدف أحكام المحكمة إلى تقریر أن ھذه القضایا نظرتھا المحكمة فحسب ولكنھا عمومًا تلقي الضوء على القواعد المؤسسة  .2

 Ireland v. the(من خلال الاتفاقیة وتحمیھا وتطورھا، بما یسھم في التزام الدول بالتعاقدات التي تعھدت بھا بصفتھا أطراف متعاقدة 
United Kingdom , §154 بالتالي فإن مھمة نظام الاتفاقیة ھو الفصل في القضایا على 154) (أیرلندا ضد المملكة المتحدة، البند .(

أسس السیاسة العامة للصالح العام، بما یؤدي إلى رفع المعاییر العامة لحمایة حقوق الإنسان والتوسع في فقھ حقوق الإنسان في جمیع 
ضد   Konstantin Markin v. Russia [GC], § 89) (Konstantin Markin( دول الأطراف في الاتفاقیةأنحاء مجتمع ال

 ).89]، البند GC[ روسیا
  

                                                 
 2013مایو  1تم تحدیث مراجع السوابق القضائیة في  .1
قاعدة البیانات على موقع المحكمة على الانترنت . یمكن للقراء الإطلاع على الوصول إلى السوابق القضائیة للمحكمة HUDOCوتوفر قاعدة البیانات   .2

 .لما یقرب من عشرین لغة أخرى الإنجلیزیة و/أو الفرنسیة و التراجم الأخرى والخاصة بالسوابق القضائیة للمحكمة، والذي یعرض الأحكام والقرارات باللغة

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/
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I"2. نطاق العمل: مفھوم "الحقوق المدنیة والالتزاماتF

3 

 6من المادة  1البند 
 ي حقوقھ المدنیة والتزاماتھ...، الحق في ... مرافعة ... أمام ...محكمة....""لكل شخص عند الفصل ف

 للتطبیق 6من المادة  1. المتطلبات العامة لقابلیة البند 1
" منفردًا بالرجوع إلى القانون المحلي في الدولة المدعى علیھا فقط؛ حیث إن الحقوق المدنیة والالتزاماتلا یمكن تفسیر مفھوم " .3

من الاتفاقیة بغض النظر عن وضع الأطراف، وطبیعة التشریع الذي  6من المادة  1"مستقل" مستمد من الاتفاقیة.  ینطبق البند مفھوم 
 (.(Georgiadis v. Greece, § 34( " وطبیعة السلطة التي تتمتع بالولایة القضائیة في ھذا الأمر النزاعیحكم كیفیة الفصل في "

(Georgiadis  ،34لبند اضد الیونان 
وبالرغم من ذلك، فإن مبدأ ضرورة تفسیر المفاھیم المستقلة المتضمنة في الاتفاقیة في ضوء الظروف الحالیة لا یعطي المحكمة  .4

الحقوق " (مع وجود قیود تفرضھا ھذه الصفة بالضرورة على فئة "مدنيكما لو كانت صفة " 6من المادة  1السلطة لتفسیر البند 
 Ferrazzini v) .(Italy [GC], § 30 طبق علیھا ھذه المادة) لم ترد في النص" التي تنوالالتزامات

 )Ferrazzini ضد إیطالیا]GC 30]، البند.( 
بالحقوق ". ثانیاً، یجب أن یكون النزاع متعلقاً "نزاعفي الأمور المدنیة أولاً على وجود " 6من المادة  1تعتمد إمكانیة تطبیق البند  .5

" یمكن القول على الأقل أن القانون المحلي یعترف بھا. وختامًا، یجب أن تكون ھذه "الحقوق والالتزامات" "مدنیة" من خلال والتزامات
  لا تحدد أي مضمون معین لھا في الأنظمة القانونیة للدول المتعاقدة  6معنى الاتفاقیة، مع أن المادة 

)James and others v. United Kingdom , §81.( 
 ) James 81البند  المملكة المتحدة،  وآخرون ضد.( 

" المدة(أ)   "النزاع

 Le Compte, Van( ") معنىً موضوعیاً بدلا من المعنى الرسمي contestation یجب إعطاء كلمة"نزاع (وھي بالفرنسیة " .6
Leuven and De Meyere لمستخدمة مع التركیز على حقائق ). من الضروري النظر لما وراء المظاھر واللغة ا45البند بلجیكا،  ضد

 Gorou v. Greece (no. 2) [GC § ,[29( الموقف وفقاً لظروف كل قضیة 
 )Gorou  2ضد الیونان (رقم (]GC البند ،[و  29Boulois v. Luxembourg ]GC 92], البند .( 
  Boulois  ضد لوكسمبورج ]GC ة غیر الخلافیة التي لا تتضمن أطراف على الدعاوى الأحادی 6). لا تنطبق المادة 92]، البند

ضد  Alaverdyan v. Armenia, (dec.), § 35). (Alaverdyan( متعارضة وتتوافر فقط في حالة عدم وجود نزاع على حقوق 
 )35.) ، البند dec( أرمینیا،

یستبعد ذلك، على سبیل ). و81البند ضد السوید،  Lönnrothو Sporrong( " حقیقیا وذا طبیعة خطیرةالنزاعیجب أن یكون " .7
 .Skorobogatykh v( المثال، الدعاوى المدنیة المقامة ضد سلطات السجن بسبب مجرد وجود سجناء مصابین بالإیدز في السجن 

Russia (dec.)). (Skorobogatykh ضد 
" حقیقي في القضیة المتعلقة بطلب مقدم إلى النائب العام للاستئناف على النزاع.)) على سبیل المثال، تعتبر المحكمة أن "dec( روسیا 

أساس وجود نقاط قانونیة، لأنھ یمثل جزء لا یتجزأ من كافة الدعاوى التي شارك فیھا مقدم الطعن كطرف مدني بھدف الحصول على 
 ضد Gorou v. Greece (no. 2) (Gorou( تعویض 

 ).35]، البند GC[) 2الیونان (رقم  
) Benthem v. the Netherlands , §32(ولا یتعلق النزاع فحسب بالوجود الفعلي لحق ما لكن بنطاق أو طریقة ممارستھ  .8

)Benthem  وقد یتعلق أیضًا بالوقائع.32ضد ھولندا، البند ( 
 أوكرانیا ضد Ulyanovیجب أن تكون نتیجة الدعاوى حاسمة بصورة مباشرة بالنسبة للحق موضع النقاش( على سبیل المثال،  .9

)dec (  6من المادة  1.) ونتیجة لذلك، فإن أي علاقة واھیة أو عواقب بعیدة لن تكون كافیة لتطبیق البندBoulois  ضد لكسمبورج 
]GC 90]، البند .( 

                                                 
 . ھذه نسخة محدثة من القسم ذي الصلة من دلیل القبول.3
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على سبیل المثال، رأت المحكمة أن الدعاوى التي تعارض قانونیة تمدید ترخیص تشغیل محطة تولید كھرباء بالطاقة النوویة لا تقع ضمن 
لأن العلاقة بین قرار التمدید وحق حمایة الحیاة والسلامة الجسدیة والممتلكات كان "واھیاً وبعید الاحتمال"،  6من المادة  1نطاق البند 

 مقدمو الدعوى في إظھار أنھم قد تعرضوا بصورة شخصیة إلى خطر لم یكن محددا فحسب ولكنھ كان أولاً وقبل كل شيء وشیكًا وأخفق 
)Balmer-Schafroth and Others v. Switzerland , §40 ;Athanassoglou and Others v. Switzerland [GC], §§ 

46-55) (Balmer-Schafroth  وآخرون ضد 
 Sdruzeni Jihoceske)، انظر، مؤخرًا، 55-46], البنود GC[ وآخرون ضد سویسرا  Athanassoglou؛ 40البند سویسرا،  

Matky v. the Czech Republic )dec) (.Sdruzeni Jihoceske Matky  ضد جمھوریة التشیك)dec ؛ لقضیة تتعلق بالتلوث(.
.)؛ حول decضد جمھوریة التشیك Zapletal v. the Czech Republic (dec.) (Zapletal )المحدود بالضوضاء في مصنع، انظر 

 ضد  Ivan Atanasov v. Bulgaria, §§ 90-95 (Ivan Atanasovالأثر البیئي الافتراضي لمحطة معالجة نفایات التعدین، انظر  
رضة تعیین أحد زملائھم في منصب یمكن . وبالمثل، فإن الدعاوى التي رفعھا اثنین من موظفي القطاع العام لمعا95-90البنود بلغاریا  

 (Revel and Mora v. France (dec.) أن یكون لھا آثار بعیدة الاحتمال على حقوقھم المدنیة (وخاصة، حقھم في التعیین: انظر 
(Revel and Mora ضد 

 .))dec( فرنسا  
تتعلق ببناء سد من الممكن أن یؤدي إلى غرق ینطبق على قضیة  6من المادة  1وعلى النقیض من ذلك، وجدت المحكمة أن البند  .10

 وآخرون ضد Gorraiz Lizarraga( قریة مقدمي الدعوى
 Ta§kin and( ) وقضیة تتعلق بتصریح تشغیل منجم ذھب باستخدام ترشیح السیانید بالقرب من قریة مقدمي الدعوى46البند  إسبانیا، 

Others وآخرون ضد 
 
 ضد Zander v. Sweden, §§ 24-25) (Zander؛ انظر أیضًا 133البند تركیا،  
). ومؤخرًا وجدت المحكمة، بشأن قضیة تتعلق باستئناف قدمتھ جمعیة حمایة بیئیة محلیة للمراجعة القضائیة 25-24البنود السوید  

وضع الجمعیة ومؤسسیھا، لتصریح تخطیط، أن ھناك ارتباطاً كافیاً بین النزاع والحق الذي یدعیھ الكیان القانوني، وخاصة فیما یتعلق ب
 . ضدL'Erabliere A.S.B.L( وأن الھدف الذي كانت ترمي إلیھ كان محدودًا من حیث المجال والمضمون 

). علاوة على ذلك، فإن الدعاوى المتعلقة باسترداد الصفة القانونیة لشخص تعتبر حاسمة بصورة مباشرة لحقوقھ 30-28البنود بلجیكا،  
 ضد Stanev( المدنیة والتزاماتھ 

 )233]، البند GC[بلغاریا  

 المحلي القانون في للجدل قابل حق وجود (ب)

المطالبة، بناءً على أسباب یمكن الاحتجاج بھا، بحق یعترف بھ القانون المحلي یجب أن یكون مقدم الدعوى قادرًا على  .11
)Masson and Van Zon v. the Netherlands , §48 ;Gutfreund v. France, § 41; andBoulois v. Luxembourg 

[GC], §§ 90-94). (Masson  وVan Zon  48ضد ھولندا، البند )Gutfreund  ضد 
أي مضمون محدد لمصطلح "الحق" في  6). لا تتضمن المادة 94-90]، البنود GC[ ضد لكسمبورج  Boulois و 41البند فرنسا  

دأ یجب أن ترجع المحكمة للقانون المحلي عند الفصل فیما إذا كان ھناك حق. ویجب القانون المحلي للدول المتعاقدة، وأنھ من حیث المب
ي الأخذ في الاعتبار ما إذا كانت السلطات تتمتع بحریة التصرف في اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان علیھا منح التدابیر المطلوبة من قبل مدع

مجرد صیاغة حكم قانوني بتوفیر عنصر حریة التصرف لا یؤدي من تلقاء معین بل قد یكون ذلك أمرًا حاسما.  وبالرغم من ذلك، فإن 
نفسھ إلى استبعاد وجود حق من الحقوق.  ومن المعاییر الأخرى التي یمكن للمحكمة أخذھا في الحسبان اعتراف المحاكم المحلیة بالحق 

 ضد  Boulois عي المزعوم في الظروف المشابھة أو أن المحاكم المحلیة قد درست حیثیات طلب المد
 ).101-91]، البنود GC[لكسمبورج  

ویمكن للمحكمة أن تتخذ قرارًا بأن حقوقا مثل الحق في الحیاة، والحق في الصحة، والحق في بیئة صحیة واحترام الملكیة قد  .12
 وآخرون ضد Athanassoglou( اعترف بھا القانون المحلي 

 ).44]، البند GC[ سویسرا   
 ضد Szücs( موضع النقاش لھ أساس قانوني في القانون المحليیجب أن یكون الحق  .13

 ).33البند النمسا،  
بالرغم من ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تحدید ما إذا كان یوجد لدى الفرد ادعاء قابل لإقامة دعوى أم لا، ھو أمر لا یعتمد فقط  .14

على المضمون، أو الحدیث بصورة سلیمة، فیما یتعلق بالحق المدني ذو الصلة كما ھو مشار إلیھ في القانون الوطني، ولكن یعتمد أیضًا 
رائیة تمنع أو تحد من احتمالات رفع المطالبات المحتملة أمام المحكمة.  وفي الفئة الأخیرة من القضایا، یمكن تطبیق على وجود موانع إج

 § ,Al-Adsani v. the United Kingdom ]GC §§ ,[47 ;McElhinney v. Ireland [GC](من الاتفاقیة  6من المادة  1البند 
25) (Al-Adsani] ضد المملكة المتحدة؛GC], §§ 47;  McElhinneyضد 

). ومن حیث المبدأ، لا یمكن تطبیقھا على القیود الموضوعیة المفروضة على حق قائم بمقتضى القانون المحلي 25]، البند GC[ أیرلندا  
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)Roche v. the United Kingdom ]GC], § 119). Roche ] ضد المملكة المتحدةGC لا یمكن لمؤسسات الاتفاقیة119], البند ( 
 )117حقا مدنیا لیس لھ أساسا قانونیا في الدولة المعنیة (المرجع السابق، رقم  6من المادة  1أن تخلق من خلال تفسیر البند 
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وعند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ھناك "حق" مدني وما إذا كان سیتم تصنیف قید بأنھ موضوعي أو إجرائي، یجب النظر أولا  .15
§  ,Masson and Van Zon v. the Netherlands(لقانون الوطني وكیفیة تفسیر المحاكم المحلیة لھا في الأحكام ذات الصلة في ا

49) (Masson  وVan Zon ومن الضروري النظر بصورة أبعد من المظاھر، ودراسة كیفیة تصنیف القانون 49البند ضد ھولندا .(
 ضد Van Droogenbroeck v. Belgium, § 38) (Van Droogenbroeck( المحلي للقید مع التركیز على الوقائع 

) وفي النھایة، لا یجب أن یقوم قرار المحكمة النھائي بالضرورة بأثر رجعي بحرمان شكاوى المدعین من القابلیة للأخذ 38البند بلجیكا  
 ضد Le Calvez v. France, § 56) (Le Calvez( والرد. 

). على سبیل المثال، فإن النطاق المحدود للمراجعة القضائیة لقانون حول السیاسات الخارجیة (الضربات الجویة لحلف 56البند فرنسا،  
شمال الأطلنطي لصربیا) لا یمكن أن یجعل شكاوى المدعین ضد الدولة غیر قابلة للأخذ والرد بأثر رجعي ، طالما تمت مطالبة المحاكم 

وآخرون  Markovic and Others v. Italy [GC], §§ 100-02) (Markovic( لأول مره حول ھذه المسألة المحلیة بإصدار قرار 
 ضد

 )02-100]، البنود GC[ إیطالیا  
في ضوء ھذه المعاییر، فقد قامت المحكمة، على  التمییز بین القیود الموضوعیة والعقبات الإجرائیةومن خلال تطبیق عملیة  .16

 Osman v. the United(باتخاذ إجراءات مدنیة ضد الشرطة بسبب الإھمال  6من المادة  1اف وفقاً للبند سبیل المثال، بالاعتر
Kingdom) (Osman  (ضد المملكة المتحدة) أو ضد السلطات المحلیةZand Others v. the United Kingdom ]GC والنظر ([

. ومن ناحیة أخرى، أكدت 6من المادة  1لمسؤولیة) متناسبا من وجھة نظر البند فیما إذا كان قید من القیود (الإعفاء من المقاضاة أو عدم ا
رف استثناء التاج من المسؤولیة المدنیة حیال أفراد القوات المسلحة والمستمدة من القید الموضوعي وأن القانون المحلي نتیجة لذلك لم یعت

 Roche v. the United Kingdom ]GC], § 124; see alsoHotter(من الاتفاقیة  6من المادة  1بوجود "حق" داخل معنى البند 
v. Austria )dec.), andAndronikashvili v. Georgia )dec) .((.Roche] ضد المملكة المتحدةGC ؛ انظر 124], البند

 ضدHotterأیضًا
 .))dec( ضد جورجیا  Andronikashvili.), وdec( النمسا  

إذا سعت للحصول على  6من المادة  1ضًا یحق لھا الحصول على الحمایة بمقتضى البند وقبلت المحكمة بأن الجمعیات أی .17
 Gorraiz Lizarraga and Others v. Spain, § 45) (Gorraiz Lizarraga( اعتراف بحقوق معینة ومصالح لأعضائھا 

 وآخرون ضد
ات اعتباریة ( مثل حق "الجمھور" في الحصول على ) أو حتى بالنسبة لحقوق خاصة تطالب بھا بوصفھا شخصی45البند  إسبانیا،  

 Collectif national d'information et d'opposition ä l'usine Melox( المعلومات والمشاركة في القرارات المتعلقة بالبیئة 
– Collectif Stop Melox et Mox v. France )dec.)) (Collectif national d'information et d'opposition ä l'usine 

Melox - Collectif Stop Melox et Mox ضد 
. L 'Erabliere A.S.B.L) (L 'Erabliere A.S.B.L. v. Belgiumتدبیرا عمومیا( .)) أو عندما یعتبر إجراء الجمعیة dec( فرنسا  

 ضد 
 بلجیكا 

ھذه الشروط یكون لھ الحق في الالتحاق وحیثما قام التشریع بوضع شروط للالتحاق بوظیفة أو مھنة، فإن المرشح الذي یفي ب .18
 ضد  De Moor v. Belgium, § 43) (De Moor( بالوظیفة أو المھنة 

إذا كان للمدعي قضیة قابلة للأخذ والرد تتعلق باستیفاء المدعي أو المدعیة  6). فعلى سبیل المثال، یتم تطبیق المادة 43البند بلجیكا  
  Chevrol v. France, § 55 (Chevrol(  للمتطلبات القانونیة للتسجیل كطبیب

 ضد Bouilloc v. France (dec.)). (Bouilloc ؛ انظر، في المقابل،  55البند ضد فرنسا  
.) وفي كافة الظروف، عندما تكون مشروعیة الدعاوى المتعلقة بالحق المدني قابلة للمعارضة من خلال انتصاف قضائي dec( فرنسا  

یھ، یجب أن نخلص إلى أنھ كان ھناك "نزاع" یتعلق "بحق مدني" حتى لو كان الاستنتاج النھائي ھو أن المدعي لم قام المدعي باللجوء إل
 .Kök vیستوف المتطلبات القانونیة(الحق في الاستمرار في ممارسة التخصص الطبي الذي قام المدعي بممارستھ في الخارج: انظر 

Turkey , §37) (Kök ضد 
 ).37البند تركیا،  

 للحق "المدنیة" الطبیعة (ج)

ویجب تحدید ما إذا كان سیتم اعتبار حق ما حقا مدنیا في ضوء الاتفاقیة من خلال الرجوع إلى المضمون والآثار الموضوعیة  .19
بمقتضى القانون المحلي في الدولة المعنیة. ومن خلال ممارسة مھامھا الإشرافیة، یجب على المحكمة  –ولیس تصنیفھ القانوني  –للحق 

 (König v.Germany, § 89(ن موضوع الاتفاقیة والغرض منھا والأنظمة القانونیة للدول المتعاقدة الأخرى أیضًا أن تأخذ في الحسبا
(König  ،89البند ضد  ألمانیا.( 
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على النزاعات بین الأفراد والمُصنفة على أنھا مدنیة في القانون المحلي  6من المادة  1ومن حیث المبدأ، فإن قابلیة تطبیق البند  .20
ضد  Airey v.Ireland, § 21) (Aireyن التنازع علیھا أمام المحكمة (ومن أجل الاطلاع على قضیة عن الفصل القضائي، انظرلا یمك

 )21البند أیرلندا، 

 المالي البعد الخاصة: الحقوق (د)

قانون العام" والتي الدعاوى التي تندرج، في القانون المحلي، تحت "ال 6من المادة  1ترى المحكمة أنھ یقع ضمن نطاق البند  .21
 ویمكن أن تتعلق ھذه الدعاوى، من بین أمور أخرى، بالسماح ببیع الأراضي تكون نتائجھا حاسمة بالنسبة للحقوق والالتزامات الخاصة.

)Ringeisen v.Austria,  §94) (Ringeisen وإدارة عیادة خاصة 94البند  النمسا  ضد ،()König v.Germany, §§ 94-95) 
(König انظر 95-94البنود  ألمانیا،  ضد) وتصاریح البناء ،(  من بین أمور أخرىSporrong and Lönnroth v.Sweden, § 79) 

) Sporrong  وLönnroth  ملكیة واستخدام المنشآت الدینیة 79البند  ضد السوید ()Sämbata Bihor Greco-Catholic Parish 
v.Romania, § 65) (Sämbata Bihor Greco-Catholic Parish  ،الترخیص الإداري المتعلق بمتطلبات 65البند ضد رومانیا ،(

)، تصریح بتقدیم المشروبات الكحولیة  36ضد ھولندا البند  Benthem v. the Netherlands , §36) (Benthem(ممارسة وظیفة 
)Tre Traktörer Aktiebolag v.Sweden 43, البند) (Tre Traktörer Aktiebolag أو النزاع المتعلق 43البند سوید، ضد ال ،(

 ).30البند ضد فرنسا،  Chaudet v.France, § 30) (Chaudet( بسداد تعویض عن مرض بسبب العمل أو حادث 
على الدعاوى التأدیبیة أمام الھیئات المتخصصة حیث یكون حق ممارسة المھنة معرض  6وعلى نفس الأساس، تطبق المادة  .22

و  Leuven and De Meyere v.Belgium ; Philis v.Greece (No Le Compte, Van .2,(  §45) (Le Compteللخطر (
Van Leuven وDe Meyere بلجیكا؛  ضدPhilis  2ضد الیونان (رقم ،(  دعوى الإھمال ضد الدولة 45البند ،( )X. v.France) 

(X  ،(إجراء قانوني لإلغاء القرار الإداري الذي أضر بحقوق المدعي  ضد فرنسا )De Geouffre de la Pradelle v.France) 
(De Geouffre de la Pradelle  ،(الدعاوى الإداریة المتعلقة بمنع الصید في میاه المدعین  ضد فرنسا )Alatulkkila and 

Others v.Finland, § 49) Alatulkkila وإجراءات لترسیة مناقصة یكون فیھا حق مدني معرض 49البند لندا وآخرون ضد فن (
مثل الحق في عدم التمییز ضد الفرد على أساس المعتقد الدیني أو الآراء السیاسیة عند تقدیم عطاءات للحصول على عقود أعمال  –للخطر 
 Tinnelly; ؛ (Tinnelly & Sons Ltd and Others and McElduff and Others v. the United Kingdom , §61(عامة 

& Sons Ltd  وآخرون وMcElduff  ؛ في مقابل 61§ وآخرون ضد المملكة المتحدةI.T.C.Ltd v.Malta (dec.)). (I.T.C .
 .))dec( المحدودة ضد مالطا 

 (Perez v.France [GC], §§ 70-71( شكوى الطرف المدني في الدعاوى الجنائیةعلى  6من المادة  1ویطبق البند  .23
(Perez  ضد فرنسا ]GC إلا في حالة وجود إجراء مدني یتم رفعھ من أجل الحصول بصورة محضة على انتقام 71-70], البندان ،(

 Mihova) .(Mihova v.Italy (dec.)؛ 29البند ضد الیونان،  Sigalas) Sigalas v.Greece, § 29( خاص أو لأغراض عقابیة 
ح الاتفاقیة أي حقوق، على ھذا النحو، لأي طرف ثالث تتم مقاضاتھ أو یصدر حكم بشأنھ في جریمة جنائیة. .)). ولا تمنdec( ضد إیطالیا 

وحتى یندرج ھذا الحق تحت نطاق الاتفاقیة، یجب أن یكون الحق غیر منفصل عن ممارسة الضحیة لحق رفع دعوى مدنیة في القانون 
 § ,Perez v.France [GC]"السمعة الطیبة" ( حمایة حق مدني مثل الحق في المحلي، حتى إن كان لمجرد ضمان للفصل الرمزي أو 

70 (Perez  ضد فرنسا ]GC ؛انظر أیضًا، ما یتعلق بجائزة رمزیة 70], البندGorou v.Greece (no. 2) [GC], § 24). 
(Gorou رقم) 2ضد الیونان( ]GC شكاوى بھا طرف مدني من لحظة  على الدعاوى التي تتضمن 6) ولذلك، تطبق المادة 24]، البند

 انضمام صاحب الشكوى كطرف مدني، إلا إذا قام ھو أو ھي بالتنازل عن الحق في التعویض بطریقة لا لبس فیھا. 
أیضًا على دعوى مدنیة تسعى إلى الحصول على تعویض بسبب ادعاء سوء معاملة مارسھا  6من المادة  1كما یطبق البند  .24

 ).92البند ضد تركیا،  Aksoy v.Turkey, § 92). (Aksoy( موظفي الدولة 

 . التوسع لضم الأنواع الأخرى للنزاع2
ینطبق على النزاعات المتعلقة بالأمور الاجتماعیة، بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بطرد  6من المادة  1قررت المحكمة أن البند  .25

الدعاوى المتعلقة بمزایا الضمان الاجتماعي  ألمانیا)،  ضدBuchholz v.Germany) (Buchholz(شركة خاصة لموظف 
)Feldbrugge v. the Netherlands) (Feldbrugge  ( ضد ھولندا)، حتى على أساس على وجود اشتراكاتSalesi v.Italy) 

(Salesi (والدعاوى أیضًا المتعلقة باشتراكات الضمان الاجتماعي الإجباریة  إیطالیا)،  ضدSchouten and Meldrum v. the 
Netherlands). (Schouten وMeldrum .(لطعن الموظف على استنتاج أن مرض الموظف كان ذا صلھ بالوظیفة،  ضد ھولندا)

). وفي ھذه القضایا قامت المحكمة بالأخذ برأي 32.)، البند dec( ضد فرنسا  Eternit) (Eternit v.France (dec.), § 32انظر 
سادت على جوانب القانون العام. بالإضافة إلى ذلك، قررت المحكمة أن ھناك أوجھ تشابھ بین الحق مفاده أن جوانب القانون الخاص قد 

 Wos( في الحصول على علاوة غلاء معیشة والحق في الحصول على تعویض مقابل الاضطھاد النازي على أساس القانون الخاص 
v.Poland, § 76) (Wos  ،76البند ضد بولندا.( 
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 Pellegrin v. Franceفي  6من المادة  1تندرج من حیث المبدأ تحت نطاق البند  لقة بالموظفین العمومیینالنزاعات المتع .26
[GC], §§ 64-71 (Pellegrinضد 

 .Vilho Eskelinen and Others v، قامت المحكمة بتبني معیار "وظیفي". وفي حكمھا في قضیة 71-64], البنود GC[ فرنسا  
Finland [GC], §§ 50-62 (Vilho Eskelinenوآخرون ضد 

، ویقع على عاتق  6، قررت المحكمة تبني منھج جدید. المبدأ حالیا ھو أن ھناك قرینة بوجوب تطبیق المادة 62-50], البنود GC[ فنلندا  
قانون الوطني، الحكومة المدعى علیھا أن تظھر، أولا، أن الموظف الحكومي المدعي لیس لھ الحق في اللجوء إلى المحكمة بمقتضى ال

بصفة خاصة). وإذا كان للمدعي حق اللجوء  62بالنسبة للموظف الحكومي مبرر(انظر البند  6وثانیا، أن إقصاء الحقوق بمقتضى المادة 
(حتى على ضباط الجیش العاملین ومطالباتھم أمام المحاكم العسكریة: انظر  6للمحكمة بمقتضى القانون الوطني، تطبق المادة 

Pridatchenko and Others v.Russia, § 47). (Pridatchenko  ،یمكن وصف جھة غیر 47البند وآخرون ضد روسیا .(
 قضائیة بمقتضى القانون المحلي بأنھا "محكمة"، بالمعنى الفني للمصطلح، إذا كانت تقوم بأداء مھام قضائیة بصورة واضحة 

)Oleksandr Volkov v.Ukraine , §§88-91 ).(Oleksandr Volkov وفیما یتعلق بالمعیار 91-88البنود أوكرانیا،  ضد .(
الثاني، یجب تبریر الإقصاء على"أسس موضوعیة تصب في مصلحة الدولة"؛ وتكون الدولة مضطرة لإظھار أن موضوع النزاع في 

، لا یوجد، من حیث المبدأ، القضیة یتعلق بممارسة سلطة الدولة أو التشكیك في العلاقة الخاصة بین موظف الحكومة والدولة. وھكذا
في نزاعات العمالة العادیة، مثل تلك التي تتعلق بالمرتبات والعلاوات والاستحقاقات المماثلة، على  6مبررا للاستثناء من ضمانات المادة 

ق باستحقاق أفراد أساس الطبیعة الخاصة للعلاقة بین موظف مدني معین وبین الدولة المعنیة (انظر على سبیل المثال النزاع المتعل
 وآخرون ضد  فنلنداVilho Eskelinen and Others v.Finland [GC]). ) Vilho Eskelinenالشرطة لعلاوة خاصة في 

]GC وفي ضوء المعاییر التي وردت في حكم .([Vilho Eskelinen على الدعاوى بسبب  6من المادة  1، أعلنت المحكمة تطبیق البند
 Cudak v.Lithuaniaبھا موظف في سفارة (سكرتیرة وعامل تشغیل سنترال في السفارة البولندیة: انظر الطرد التعسفي الذي قام 

]GC], §§ 44-47 (Cudak  ضد لیتوانیا ]GC ؛ ونفس التأثیر، على كبیر محاسبین: 47-44], البنودSabeh El Leil v.France 
[GC], § 39) (Sabeh El Leil  ضد فرنسا ]GC § ,[39 (شرطة ذو رتبھ عالیة )، ضابطSikic vCroatia, §§ 18-20)( Sikic 

ضد  Vasilchenko v.Russia, §§ 34-36) (Vasilchenko( ) أو ضابط شرطة في المحاكم العسكریة 20-18البنود ضد كرواتیا، 
 Savino and Others()، على إجراءات تتعلق بالحق في الحصول على منصب مساعد في البرلمان 36-34البنود روسیا، 

v.Italy(Savino } ،وعلى الدعاوى التأدیبیة ضد قاضي  19وآخرون ضد إیطالیا )Olujic v.Croatia)( Olujic  كرواتیا، ضد 
.) والمراجع dec( ضد ألبانیا Zalli) Zalli v.Albania (dec.)( وعلى استئناف من قبل النائب العام ضد مرسوم رئاسي یأمر بنقلھ 

الأخرى المذكورة ھنا)و الدعاوى المتعلقة بالعمل المتخصص لموظف جمارك (الحق في التقدم للحصول على ترقیة داخلیة: انظر 
Fiume v.Italy, §§ 33-36). (Fiume  36-33البنود ضد  إیطالیا.( 

إذا كانت الدعاوى الدستوریة لھا أثر حاسم على نتائج النزاع (حول  6یمكن أن تندرج النزاعات الدستوریة أیضًا تحت المادة  .27
ولا ینطبق ذلك على النزاعات  إسبانیا) ضد Ruiz-Mateos v.Spain). (Ruiz-Mateos( حق"مدني") في المحاكم الاعتیادیة 
 Paksasإلى فرد كإجراء استثنائي، أو على تحدید ما إذا كان الرئیس قد خالف یمینھ الدستوریة ( المتعلقة بمرسوم رئاسي یمنح الجنسیة

v.Lithuania ]GC], §§ 65-66). (Paksas ضد 
على إجراء مؤقت لتشمل المحكمة الدستوریة  6من المادة  1). تمتد المعاییر التي تحكم تطبیق البند 66-65]، البندان GC[ لیتوانیا  
)Kübler v.Germany, §§ 47-48) (Kübler  48-47البندان ضد ألمانیا.( 

مثل البیئة، حیث تنشأ نزاعات تتضمن الحق في  على الأمور غیر المالیة بصورة شدیدةأیضًا  6وفي النھایة، تنطبق المادة  .28
 وآخرون ضد  Ta§km and Others v. Turkey)( Ta§km( الحیاة أو الحق في الصحة الجیدة أو الحق في بیئة صحیة 

ضد المملكة المتحدة)؛ الترتیبات الخاصة  McMichael v. the United Kingdom) (McMichael(تبني الأطفال  تركیا؛  
 )Elles and Others v Switzerland , §§21-23) ((Elles and Others v Switzerland §§ ,21-23 بالتدریس للأطفال 

 وآخرون ضد 
 ضد Alaverdyan v. Armenia (dec.), § 33) ) (Alaverdyan( الحق في إثبات الأبوة  ؛23-21البنود سویسرا،  
 ضد Laidin v. France (no. 2)) (Laidin( ؛ الحق في الحریة 33.)، البند dec( أرمینیا  
المساجین نتیجة لوضعھم في ترتیبات حجز المساجین (على سبیل المثال، النزاعات التي تتعلق بالقیود المفروضة على  )؛ 2فرنسا (رقم  

 ضد Enea v. Italy [GC], §§ 97-107) (Enea( وحدة ذات حراسة مشددة 
 ((Stegarescu and Bahrin v. Portugal( () أو في زنزانة ذات حراسة مشددة 107-97]، البنود GC[ إیطالیا  

(StegarescuوBahrinضد 
 )Gülmez v. Turkey § ,30(القیود المفروضة على  زیارات الأسر للسجن أو الدعاوى التأدیبیة التي تنتج عن  البرتغال )،  
 )Gülmez  ،أو قیود أخرى مماثلة 30البند ضد تركیا ()Ganci v. Italy, § 25) (Ganci ضد 
 ضد Helmers v. Sweden) (Helmers( )؛ الحق في السمعة الجدیدة 25البند إیطالیا،  
 ضد Loiseau v. France (dec.)) (Loiseau( مستندات الإداریة الحق في الوصول إلى ال السوید)؛  
.)),، أو استئناف ضد معلومة موجودة في ملف شرطة یؤثر على الحق في السمعة الجیدة، والحق في حمایة الممتلكات dec( فرنسا  

-Pocius v. Lithuania, §§ 38-46, andUzukauskas v. Lithuania, §§ 32( وإمكانیة الحصول على عمل و كسب معیشة 
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40) (Pocius ضد 
 Sakellaropoulos v. Greece()؛ الحق في عضویة جمعیة 40-32البنود  ضد لیتوانیا، Uzukauskas ، و46-38البنود لیتوانیا،  

(dec.) (Sakellaropoulos ضد 
قوق المدنیة للجمعیة، حتى بمقتضى التشریع وبالمثل، فإن الدعاوى الخاصة بالوجود القانوني لجمعیة تتعلق بالح –.) dec( الیونان  

 .APEH Üldözötteinek Szövetsege and Others vالمحلي، فإن مسألة حریة تشكیل الجمعیات تندرج تحت القانون العام: انظر 
Hungary, §§ 34-35) (Üldözötteinek Szövetsege وآخرون ضد 

 ضد Emine Arag v. Turkey, §§ 18-25) (Emine Arag(الدراسات العلیا  ) ؛ وأخیرًا، الحق في  استكمال35-34البندان المجر، 
 § ,[Orsus and Others v.Croatia ]GC( )، وھو موقف ینطبق من باب أولى في سیاق التعلیم الابتدائي25-18البنود تركیا  

104).( Orsus كرواتیا  وآخرون ضد ]GC عاوى التي یكون لھا بلا جدال أثر مباشر لتشمل الد 6). وبذلك، تمتد المادة 104]، البند
 )54و  51البندان  ضد البرتغال،  Alexandre v.Portugal, §§ 51 and 54). (Alexandre( وھام على الحیاة الخاصة للفرد 

 للتطبیق على الدعاوى الأخرى غیر الدعاوى الرئیسیة 6. قابلیة المادة 3
" للحقوق المدنیة والالتزامات فاصلةإجراء مؤقت مثل إنذار قضائي، لا تعتبر عادة " مثل تلك المتعلقة بمنح الدعاوى الافتتاحیة، .29

 (.Verlagsgruppe News GmbH v.Austria )decمن بین أمور أخرى،  (انظر، 6ولھذا السبب لا تندرج تحت حمایة المادة 
(Verlagsgruppe News GmbH  ضد  النمسا )decو ،(. Libert v.Belgium (dec.)).( Libert  ضد بلجیكا )dec ومع .((.

 .واتبعت منھجًا جدیدًاذلك، ھجرت المحكمة مؤخرًا السوابق القضائیة السابقة 
، وقررت المحكمة أن قابلیة 86-83]، البنود GC[ ضد مالطا  Micallef v.Malta [GC], §§ 83-86 (Micallef في  .30

ذا تم الوفاء بشروط معینة. أولاً، الحق المعرض للخطر في الدعاوى الأساسیة على التدابیر المؤقتة سیعتمد على ما إ 6تطبیق المادة 
" من خلال معنى الاتفاقیة. ثانیاً، ینبغي فحص طبیعة التدبیر المؤقت وھدفھ والغرض منھ مدنیةودعاوى الإنذار القضائي یجب أن تكون "

ؤقتة بصورة فعالة لتحدید الحق المدني أو الالتزام المعرض للخطر، بالإضافة إلى تأثیره على الحق موضع الدراسة. وعند دراسة تدابیر م
 قابلة للتطبیق. 6بالرغم من طول مدة تطبیقھ، تكون المادة 

 6یمكن اعتبار الحكم التمھیدي مساویاً لتدابیر أو إجراءات مؤقتة ویمكن تطبیق نفس المعاییر لتحدید مدى قابلیة تطبیق المادة  .31
 ).35البند وآخرون ضد  مالطا،  Mercieca and Others v.Malta, § 35).( Mercieca( بمقتضى رئیسھا المدني 

]، یمكن تطبیق المادة GC[ ضد مالطا  Micallef v.Malta [GC] (Micallef مرة أخرى بالإشارة إلى المبادئ المقررة في  .32
 Central Mediterranean Development Corporation( على تأجیل إجراءات التنفیذ وفقاً للمعاییر المذكورة أعلاه  6

Limited v.Malta (no. 2), §§ 21-23).( Central Mediterranean Development Corporation Limited  ضد  مالطا
 ).23-21البنود )، 2(رقم 

على الإجراءات المؤقتة التي تسعى لتحقیق نفس غرض الدعاوى الرئیسیة المعلقة، عندما یكون الإنذار القضائي  6تطُبق المادة  .33
 ).65-64البندان  ضد بلجیكا، RTBF( المؤقت غیر واجب النفاذ على الفور ویترتب علیھ حكم بشأن نفس الحق 

، في حال وجود نص في القانون المحلي في الدولة یشیر إلى وجود إجراءات قبةبالدعاوى الجنائیة والمدنیة المتعافیما یتعلق  .34
الأولى تصدر فیھا المحكمة حكم یتعلق بمدى استحقاق الحصول على تعویضات للضرر والثانیة تتعلق بتحدید القیمة  -تتكون من مرحلتین 

المدني على أنھ لم "یحُدد" حتى یتم تحدید قیمة محددة: الفصل في  ، النظر إلى الحق6من المادة  1ومن المنطقي، بالنسبة لأغراض البند  –
 Torri( الحق یستتبع إصدار حكم لا یتعلق فقط بوجود الحق ولكن أیضًا بنطاقھ وطریقة ممارستھ بما یتضمن بالطبع تقییم التعویضات 

v.Italy , §19) .(Torri  ،19البند ضد إیطالیا.( 
على كافة مراحل الدعاوى القانونیة الخاصة "الفصل في  6من المادة رقم  1محكمة، ینطبق البند وفیما یتعلق بتنفیذ قرارات ال .35

من أي ....الحقوق المدنیة والالتزامات"، دون استثناء المراحل اللاحقة للحكم بناء على الحیثیات.  لذا لابد من اعتبار تنفیذ الحكم الصادر 
؛  ; 40§ ضد الیونان  Hornsby v.Greece, § 40;( Hornsby(  6اض المادة " لأغر المحاكمةمحكمة جزء لا یتجزأ من "

Romahczyk v.France, § 53 (Romahczyk  ،فیما یتعلق بتنفیذ الحكم الذي یجیز استرداد دیون الصیانة). 53البند ضد فرنسا ،
قة تنفیذ تحدد الحقوق المدنیة نتیجة للإجراءات التي تنطبق على الدعاوى الأولیة، لا یجب إصدار وثی 6وبغض النظر عما إذا كانت المادة 

). یقع الأمر بتنفیذ أمر مصادرة صادر من محكمة أجنبیة 19البند ضد كرواتیا،  Buj v.Croatia, § 19).( Buj(  6تنطبق علیھا المادة 
 .))dec( النمسا،  ضد Saccoccia )((.Saccoccia v.Austria )dec( ، تحت نطاقھا المدني فقط 6ضمن نطاق المادة 
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على الدعاوى التي تتعلق بالتماسات إعادة فتح دعاوى مدنیة انتھت من خلال  6لا تنطبق المادة  التماسات إعادة فتح دعاوى: .36
). وینطبق ھذا المنطق أیضًا على التماس إعادة فتح 86البند ضد بلجیكا،  Sablon v.Belgium, § 86).( Sablon( إصدار قرار نھائي 

 .Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v.Switzerland (no( اوى بعد أن ترى المحكمة أن ھناك انتھاكا للاتفاقیة الدع
2) § 24). (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT رقم) ومع ذلك كانت ھناك حالة استثنائیة 24البند  ) 2) ضد سویسرا .(

ي نظام القوانین المحلیة على أنھ التماس لإعادة فتح الدعاوى وكان الوسیلة القانونیة الوحیدة للسعي للغایة، تتضمن إجراءً یشار إلیھ ف
للحصول على التعویض فیما یتعلق بمطالبات مدنیة وبذلك فإن نتیجتھا كانت تعتبر حاسمة بالنسبة "للحقوق المدنیة والالتزامات" الخاصة 

 ).20-19البندان الیونان،  ضد Melis v.Greece , §§19-20.( )Melis( بالمدعي" 
 تنطبق على استئناف الغیر ذو الأثر المباشر على الحقوق المدنیة والالتزامات الخاصة بالمدعین  6تم الإعلان عن أن المادة  .37

)Kakamoukas and Others v.Greece[GC], § 32). (Kakamoukas  وآخرون ضد الیونان]GC 32]، البند.( 

 المستثناة. الأمور 4
بموجب نطاقھا  6من المادة  1لا یعتبر مجرد إظھار أن النزاع ذو طبیعة "مالیة" كافیاً في حد ذاتھ لجذب إمكانیة تطبیق البند  .38
 ).25]، البند GC[ إیطالیا،  ضد Ferrazzini v.Italy ]GC], § 25). (Ferrazzini( المدني 
: لا تزال شؤون الضرائب تمثل جزء من الأصل الصلب إجراءات الضرائب 6تتضمن الأمور التي تقع خارج نطاق المادة  .39

). وتسُتثنى 29لامتیازات السلطة العامة، في ظل سیادة الطبیعة العامة للعلاقة بین دافع الضرائب والمجتمع (نفس المرجع السابق، رقم 
.)). charges )Emesa Sugar N. V. v. the Netherlands )decدعاوى الإنذار القضائي المستعجلة المتعلقة بالرسوم الجمركیة

)Emesa Sugar N. V ضد ھولندا .)dec.((. 
، على الدخول، والإقامة واستبعاد الأجانب، فیما یتعلق بالدعاوى المختصة بمنح اللجوء في مجال الھجرةوینطبق نفس الأمر،  .40

 ضد فرنسا  Maaouia v.France [GC] § 38 (Maaouia  السیاسي أو الترحیل(التماس الحصول على أمر إلغاء لأمر ترحیل: انظر
]GC ؛ ترحیل: انظر 38] البند Penafiel Salgado v.Spain (dec.) (Penafiel Salgado  ضد إسبانیا )decو (. 

Mamatkulov and Askarov v.Turkey[GC], §§ 81-83 (Mamatkulov and Askarov  ضد تركیا]GC ؛  83-81]، البنود
 نوني یتعلق بالتعویضات قام بھ الساعین للحصول على اللجوء بناء على رفض منحھم اللجوء السیاسي: انظر وإجراء قا

Panjeheighalehei v.Denmark (dec.)) (Panjeheighalehei  ضد الدنمارك )dec بالرغم من التبعات التي قد تكون تمثل ،(.
 ویمتد عدم قابلیة التطبیق إلى إدخال شخص أجنبي في نظام معلومات الشنغن خطورة على الحیاة الخاصة أو الأسریة أو فرص العمل.  

)Dalea v. France (decضد) .((. 
 Smirnov v. Russia(  6.)) الحق في حمل جواز سفر والحق في الجنسیة لیست حقوقاً مدنیة تتبع أغراض المادة dec( فرنسا  

(dec.)). (Smirnov ضد 
، بالنسبة لكل من 6ك، فإن حق الأجنبي في التقدم للحصول على تصریح عمل یجوز أن یندرج تحت المادة .)). ومع ذلdec( روسیا،  

صاحب العمل والموظف، حتى إن، وفقاً للقانون المحلي، لم یكن للموظف الحق في المثول أمام المحكمة لتقدیم طلب للحصول على ذلك، 
 Jurisic and Collegium Mehrerau( ي لا یؤثر على جوھر الحق بشرط أن یكون الأمر المتضمن عبارة عن منع إجرائ

v.Austria , §§54-62 ).(Jurisic and Collegium Mehrerau 62-54البنود النمسا،  ضد.( 
تحت نطاق  النزاعات المتعلقة بالموظفین العمومیین]، لا تندرج GC[ وآخرون ضد فنلندا  Vilho Eskelinenلرأي  وفقاً  .41
عند الوفاء باثنین من المعاییر: ویجب أن تعبر الدول في قانونھا الوطني صراحة عن استبعاد إتاحة المحكمة لمنصب أو فئة  6المادة 

). وكانت ھذه ھي 62الموظفین المعنیین، ویجب أن یكون الإقصاء مبررًا ویقوم على أسباب موضوعیة تصب في مصلحة الدولة (رقم 
م تسریحھ من الجیش بسبب مخالفات متعلقة بالانضباط ولم یستطع الطعن على تسریحھ أمام المحاكم التي تم التشكیك في قضیة ضابط ت

.)). ومن أجل تبریر الإقصاء، لیس dec( تركیا،  ضد Suküt) (.Suküt v.Turkey )dec( "علاقة الثقة والولاء الخاصة" مع الدولة 
 كافیاً بالنسبة للدولة تقریر أن الموظف العمومي المعني یشارك في ممارسة السلطة العامة أو أن ھناك، كما تشیر كلمات المحكمة في قضیة

Pellegrin  .رابطة ثقة وولاء خاصة" بین الموظف العمومي والدولة، بوصفھا صاحب عمل" ، 
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دولة أیضًا أن تظھر أن موضوع النزاع یتعلق بممارسة سلطات الدولة أو أنھ یدعو إلى التشكیك في وجود علاقة خاصة.  ویقع على عاتق ال
الخاصة بمنازعات العمالة الطبیعیة، مثل تلك التي تتعلق  6ومن حیث المبدأ قد لا یكون ھناك مبررًا للإقصاء من ضمانات المادة 

 Vilho قات المماثلة، على أساس الطبیعة الخاصة للعلاقة بین موظف عمومي معین والدولة المعنیة بالمرتبات والعلاوات أو الاستحقا
Eskelinen and Others v.Finland [GC], § 62).( Vilho Eskelinen  فنلندا، [وآخرون ضدGC 62]، البند.( 

 Pierre-Bloch عد (النزاع الانتخابي: انظر ، مثل الحق في المشاركة والحفاظ علي المقالحقوق السیاسیةوفي النھایة، فإن  .42
v.France, § 50) (Pierre-Bloch  أو الحق في المعاش كعضو سابق في البرلمان 50البند ضد فرنسا ،( )Papon v.France 

(dec.)) (Papon  ضد  فرنسا )dec،انظر  .))، أو حق الحزب السیاسي في القیام بأنشطة سیاسیة (بالنسبة لقضیة تتعلق بحل حزب 
Refah Partisi (The Welfare Party) and Others v.Turkey (dec.)) (Refah Partisi (The Welfare Party ضد (

.  وبالمثل، فإن الدعاوى التي تقوم فیھا 6من المادة  1.)) لا یمكن النظر إلیھا على أنھا حقوق مدنیة من خلال معنى البند dec( تركیا، 
ل مراقبة لانتخابات برلمانیة وتمنع من الاطلاع على مستندات لا تحتوى على معلومات تتعلق بالمدعى نفسھ منظمة غیر حكومیة بأعما

 Geraguyn KhorhurdPatgamavorakan Akumb v.Armenia (dec.)) Geraguyn(  2البند  6تقع خارج نطاق المادة 
KhorhurdPatgamavorakan Akumb  ضد أرمینیا )dec.((. 

لك، قامت المحكمة مؤخرا بإعادة التأكید على أن الحق في الإبلاغ عن الأمور المنصوص علیھا في جلسة علنیة لا علاوة على ذ .43
 Mackay and BBC Scotland v. the United Kingdom , §§20-22) .(Mackay and BBC Scotland(یعتبر حقاً مدنیاً 

 ).22-20ضد المملكة المتحدة، رقم 
 1"نزاع"یتعلق بالحقوق المدنیة والالتزامات"، كما تم تعریفھا وفقاً للمعاییر المذكورة أعلاه، یضمن البند  : حیثما وجدالاستنتاج .44

للشخص المعني الحق في تقدیم أي مطالبة تتعلق بحقوقھ والتزاماتھ المدنیة وأن تنظرھا محكمة أو مجلس قضائي.  وبھذه  6من المادة 
ول أمام المحكمة"، حیث یعتبر الحق في الإتاحة أي الحق في إقامة دعاوى أمام محكمة في أمور الطریقة، تمثل المادة "الحق في المث

فیما یتعلق بتنظیم وتكوین المحكمة وسیر الدعاوى.   6من المادة  1مدنیة، أحد جوانبھ. ویضاف لذلك الضمانات الموضوعة في البند 
ضد  Golder v. the United Kingdom, § 36) (Golder" (ادلةمرافعة عوباختصار، فإن كل تلك العناصر تمثل الحق في "

 ).36المملكة المتحدة، رقم 

IIالحق في المثول أمام المحكمة . 

 6من المادة  1البند 
 منحازة مشّكلة طبقاً للقانون."."لكل شخص ـ عند الفصل في حقوقھ المدنیة والتزاماتھ ...، الحق في مرافعة علنیة عادلة خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة غیر 

 . الحق في الوصول للمحكمة1
، في ضوء سیادة القانون، الذي یتطلب حصول 6من المادة  1یجب تفسیر الحق في محاكمة عادلة، وذلك بحسب البند  .45

§ , ch RepublicBeles and others v. the Cze(المتقاضون على وسیلة انتصاف قضائي فعالة تمكنھم من تأكید حقوقھم المدنیة 
49) (Beles  49وآخرون ضد جمھوریة التشیك، رقم.( 

 1یحق لكل فرد تقدیم مطالبة تتعلق "بحقوقھ المدنیة والتزاماتھ" التي تطرح أمام محكمة أو مجلس قضائي.  وبھذه الطریقة فإن البند 
یجسد "حق المحكمة"، الذي یمثل أحد جوانبھ الحق في الإتاحة أي، الحق في إقامة إجراءات أمام محكمة في أمور مدنیة  6من المادة 

)Golder v. the United Kingdom , §36) (Golder  ولا یعتبر "الحق في المثول أمام المحكمة"  ).36ضد المملكة المتحدة، رقم
والحق في الإتاحة حقوقاً مطلقاً.  ویجوز خضوعھم لحدود، لكن لا یجب أن تحد أو تقلل من القدرة على الإتاحة المتروكة للأفراد بطریقة 

 De Geouffre de la Pradelle؛ 59الیونان، البند  ضد Philis v.Greece, § 59 (Philisأو بأسلوب  یضعف جوھر ھذا الحق (
v.France, § 28(De Geouffre de la Pradelle  و  28ضد  فرنسا، البندand Stanev v.Bulgaria [GC § ,[229.( 

)Stanev بلغاریا [ ضدGC 3). 229]، البندF

4 
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 وفعال عملي حق (أ)

). 38البند فرنسا،  ضد Bellet v.France , §38) (Bellet( الحق في الوصول إلى المحكمة یجب أن یكون "عملیاً وفعالاً" .46
 Belletأن یكون "لدى الفرد فرصة عملیة لمعارضة إجراء یمثل تدخلا في حقوقھ" ( وحتى یكون الحق في الإتاحة فعالا، یجب 

v.France, § 36 (Bellet  ،؛ 36البند ضد فرنسا Nunes Dias v.Portugal (dec.) (Nunes Dias  ضد البرتغال )dec فیما (.
 یتعلق بالقواعد التي تحكم الإخطار للمثول أمام المحكمة. تھدف القواعد التي تحكم الخطوات الرسمیة التي یجب اتخاذھا والحدود الزمنیة

ا لتقدیم استئناف أو تطبیق مراجعة قضائیة، إلى ضمان حسن سیر العدالة والامتثال، بصفة خاصة، لمبدأ الیقین التي یجب الالتزام بھ
). ولذلك، یجب عدم منع القواعد محل 36البند ضد إسبانیا،  Canete de Goni v.Spain, § 36) (Canete de Goni( القانوني 

ضد  Miragall Escolano v.Spain (Miragall Escolano( الانتصاف المتاحة  النقاش، أو تطبیقھا، المتقاضین من استخدام سبل
 ).51ضد جمھوریة التشیك، البند  Zvolsky and Zvolska v. the Czech Republic , §51) (Zvolsky and Zvolska؛ إسبانیا 

 سلبا، على سبیل المثال:وفي الظروف الخاصة بقضیة ما، یجوز أن تتأثر الطبیعة العملیة والفعالة لھذا الحق  .47
 بسبب التكلفة الباھظة للإجراءات في ضوء القدرة المالیة للفرد: -

-Ait( الكم المفرط من ضمانات التكالیف في سیاق التقدم بالتماس للانضمام إلى إجراءات جنائیة كطرف مدني  •
Mouhoub v.France, §§ 57-58 (Ait-Mouhoub  ،؛ انظر 58-57البندان ضد فرنسا 

GarciaManibardo v.Spain, §§ 38-45 (GarciaManibardo  ،؛45-38البنود ضد إسبانیا 
 Podbielski andPPU PolPure)؛ 66-65ضد بولندا، رقم  Kreuz v.Polandرسوم محاكم باھظة ( •

v.Poland (Podbielski  وPPU PolPure  ؛ 66-65ضد بولندا، رقمWeissman and others 
v.Romania (Weissman ؛ انظر أیضًا في المقابل، 42ون ضد رومانیا، البند وآخرReuther v.Germany 

(dec.)) (Reuther ) ضد ألمانیاdec ؛((. 
 من خلال المسائل المتعلقة بالحدود الزمنیة: -

 Melnyk v.Ukraine,( Melnyk( الوقت المستغرق للاستماع إلى الاستئناف یؤدي إلى الإعلان برفض الاستئناف  •
 )؛26البند  ضد أوكرانیا، 

إبلاغ المدعین بأن الإجراء القانوني الذي اتخذوه تحظره التشریعات في مرحلة متأخرة من الدعاوى،  حیث یؤدي" •
 Yagtzilar and" (التي رفعوھا بحسن نیة وفي ظل الحرص الكاف، إلى حرمانھم للأبد من إمكانیة تأكید حقھم

Others v.Greece (Yagtzilar 27ن ضد الیونان، البند وآخرو.( 
 بسبب وجود موانع إجرائیة تمنع أو تحد من احتمالات التقدم بطلب إلى المحكمة: -

یجوز أن یؤدي وجود تفسیر متشدد بصورة خاصة للمحاكم المحلیة لقاعدة إجرائیة (الشكلیة المفرطة) إلى حرمان  •
 Perez de Rada Cavanilles v.Spain, (Perez de Rada( المدعین من حقھم في الوصول إلى المحكمة 

Cavanilles  ،؛ 49البند  ضد  إسبانیا Miragall Escolano v.Spain, (Miragall Escolano  ،ضد إسبانیا 
 Societe anonyme Sotiris andNikos Koutras ATTEE v.Greece , )Societe anonyme؛ 38البند 

Sotiris andNikos Koutras ATTEE  ،20لبند ا ضد الیونان  Beles and others v.Czech Republic,  
(Beles  ،؛ 50البند  وآخرون ضد جمھوریة التشیك RTBF v.Belgium,  (RTBF  ،البنود  ضد بلجیكا

 )؛71،72،74
یجوز أن تؤثر المتطلبات المتعلقة بتنفیذ حكم سابق سلباً على الحق في الوصول إلى المحكمة، عندما لا یمتلك  •

 Annoni di Gussola( سبیل المثال، الأموال التي تمكنھ من أن یبدأ حتى في الإذعان لحكم سابق. المدعي، على 
and Others v.France,  (Annoni di Gussola  ،؛ قارن ذلك بـ 56، البند وآخرون ضد فرنسا 

Arvanitakis v.France(dec.)) (Arvanitakis  ،ضد فرنسا)dec.((. 
 The Holy(  القواعد الإجرائیة التي تمنع بعض موضوعات القانون من اتخاذ إجراءات في المحكمة  •

Monasteries v.Greece )The Holy Monasteries ؛ انظر أیضًا 65البند  الیونان،  ضدand Lupas
others v.Romania (no.1 ,( §§64-67 )Lupas  رقم) ؛ فیما یتعلق 67-64البنود  ) ، 1وآخرون ضد رومانیا

 5) 245-241]، البنود GCبلغاریا [ضد  Stanev] (Stanev v.Bulgaria [GCبفقدان القصر للأھلیة:  
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استئناف بناء على نقاط قانونیة  ومع ذلك فإنھ بالعودة إلى موضوع الشكلیة، یمكن أن تصبح شروط الحق في قبول
أكثر صرامةشرعیاً من الاستئناف العادي.  وبسبب الطبیعة الخاصة لدور محكمة النقض، فإن الإجراء المتبع في 
محكمة النقض قد یكون أكثر رسمیة، وخاصة حیثما تتبع الدعاوى قبلھا جلسة استماع للقضیة من خلال محكمة من 

 Levages Prestations( ستئناف حیث تتمتع كل منھما بولایة قضائیة كاملة الدرجة الأولى ثم محكمة الا
Services v.France,  (Levages Prestations Services  ،؛48-44البنود  ضد فرنسا Brualla Gomez 

de la Torre v.Spain,  (Brualla Gomez de la Torre  ،39-34البنود  ضد إسبانیا.( 

الحق في بدء إجراءات لكنھ یتضمن أیضًا الحق في فصل المحكمة  الحق في المثول أمام المحكمةن علاوة على ذلك، لا یتضم .48
  ,Acimovic v.Croatia فیما یتعلق بوقف الدعاوى؛  32والبند  25البند  ضد  كرواتیا،  Kutic v.Croatia, (Kutic في النزاع 

(Acimovic  ،؛41البند  ضد كرواتیا Beneficio Cappella Paolini v.San Marino,  (Beneficio Cappella Paolini   ضد
فیما یتعلق بالحرمان من العدالة). كما یمكن انتھاك الحق في المثول أمام محكمة أیضًا عندما تخفق المحكمة في  29البند  سان مارینو، 

ضد  Musumeci v.Italy,  (Musumeci( لفترة الامتثال للمدة الزمنیة القانونیة للحكم في الطعون ضد سلسلة من القرارات محدودة ا
). یتضمن "الحق في المثول أمام 31البند  ضد إیطالیا،  Ganci v.Italy, § 31). (Ganci( ) أو في غیاب قرار 43-41البنود إیطالیا، 

 6المحكمة"أیضًا تنفیذ الأحكام 

 الحدود (ب)

 Golder v. the United(إن الحق في الوصول إلى المحاكم لیس حقا مطلقا لكنھ قد یخضع لحدود یسمح بھا المعنى الضمني  .49
Kingdom (Golder  ؛ 38ضد المملكة المتحدة، البند Stanev v.Bulgaria ]GC] (Stanev  ضد بلغاریا ]GC 230]، البند .

روط قبول الاستئناف لأن طبیعتھ تستدعي تنظیما تقوم بھ الدولة، والتي تتمتع بھامش معین وینطبق ھذا بصفة خاصة حیثما یتعلق الأمر بش
 ).85البند  ضد إیطالیا،  Luordo v.Italy,  (Luordo( من التقدیر في ھذا الصدد 

ومع ذلك، فإن الحدود المطبقة لا یجب أن تحد أو تقلل من الإتاحة للفرد بطریقة أو بأسلوب یؤثر سلباً على جوھر الحق.  علاوة  .50
إذا لم یسعى لتحقیق"ھدف مشروع" وإذا لم تكن ھناك "علاقة تناسب معقول بین  6من المادة  1على ذلك، لن یتفق ھذا الحد مع البند 

ضد المملكة المتحدة، البند Ashingdane v. the United Kingdom(Ashingdane(لھدف المنشود تحقیقھ" الوسائل المستخدمة وا
 [Markovic and Others v.Italy ]GC ؛65ضد المملكة المتحدة البند Fayed v. the United Kingdom (Fayed؛57

(Markovic  وآخرون ضد  إیطالیا ]GC 99] البند.( 
ي الوصول إلى المحكمة عرضة، في بعض الظروف، إلى قیود مشروعة، مثل فترات التقادم ویمكن أن یكون الحق ف .51

)Stubbings and Others v. the United Kingdom , )Stubbings  تأمین 52-51البندان  وآخرون ضد المملكة المتحدة ،(
-62ضد المملكة المتحدة، البنود Tolstoy Miloslavsky v. the United Kingdom (Tolstoy Miloslavsky(طلبات التكلفة 

-63. وآخرون ضد المملكة المتحدة، البنود R.P. and Others v. the United Kingdom (R.P) أو متطلبات التمثیل القانوني (67
67 ( 

حق عندما یحد القانون من الوصول إلى المحكمة في مجال التطبیق، تفحص المحكمة ما إذا كان القید یؤثر على جوھر ال .52
وخاصة ما إذا كان یسعى لتحقیق ھدف مشروع وما إذا كانت ھناك علاقة تناسبیة معقولة بین الأسلوب المستخدم والھدف المطلوب 

لا یمكن العثور على انتھاك للمادة  .57ضد المملكة المتحدة البند  Ashingdane v. the United Kingdom (Ashingdaneتحقیقھ: 
 یتفق مع المبادئ التي أقرتھا المحكمة. إذا كان القید  1البند  6

والتي تسعى لتطبیق ھدف  –: تكون ھذه القاعدة التي تعتمد على المعاھدة حصانة المنظمات الدولیة من الولایة القضائیة الوطنیة .53
جائزة  -)63]، البند GC[ ضد  ألمانیا،  Waite and Kennedy v.Germany ]GC], § 63) (Waite and Kennedy( مشروع 

إذا توفرت لدى  6من المادة  1فقط إذا كان القید الذي ینبع منھ متناسب. ومن ثم، ستتوافق مع البند  6من المادة  1من وجھة نظر البند 
 ,Waite and Kennedy v.Germany [GC]( الأفراد المعنیین وسائل بدیلة معقولة لحمایة حقوقھم بصورة فاعلة بموجب الاتفاقیة 

§§ 68-74 (Waite and Kennedy  ضد  ألمانیا ]GC ؛ 74-68]، البنود Prince Hans-Adam II of Liechtenstein 
v.Germany [GC] § 48 (Prince Hans-Adam II of Liechtenstein  ضد  ألمانیا ]GC ؛ 48] البند Chapman 

v.Belgium (dec.), §§ 51-56) (Chapman  ضد بلجیكا )dec56-51نود .)، الب.( 
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لا تمثل التدابیر التي تقوم بھا دولة من الدول  : إن مبدأ حصانة الدولة مقبول بصفة عامة في مجتمع الأمم. حصانة الدولة .54
الأعضاء بما یعكس بصفة عامة القواعد المعترف بھا في القانون الدولي العام حول حصانة الدولة تلقائیا قیدا غیر متناسب مفروض على 

؛ GC § ,[36[حدة ضد المملكة المت 36 )Fogarty], § Fogarty v. the United Kingdom]GC(الحق في الوصول للمحكمة 
McElhinney v.Ireland [GC], § 37 (McElhinney ] ضد أیرلنداGC ؛ 37], البندSabeh ElLeil v.France [GC], § 

49).( Sabeh ElLeil ] ضد فرنساGC 49]، البند.( 
الخضوع لسلطان في القضایا التي یؤدي فیھا تطبیق مبدأ حصانة الدولة من  :حصانة الدولة من الخضوع للولایة القضائیة -

القضاء إلى تقیید ممارسة حق الوصول إلى المحكمة، لا بد من التأكد مما إذا كانت ظروف القضیة تبرر ھذا التقیید.  یجب أن 
ضد  Cudak v.Lithuania [GC], § 59 (Cudak( یكون التقیید مسایرا لھدف مشروع ویجب أن یكون متناسبا مع الھدف 

]، البنود GC[ ضد فرنسا  Sabeh El Leil v.France [GC], §§ 51-54) (Sabeh El Leil ؛59], § GC[ لیتوانیا 
). إن منح الحصانة السیادیة لدولة في الدعاوى المدنیة یسعى لتحقیق "ھدف مشروع" یتعلق بالامتثال بالقانون الدولي 51-54

 Fogarty v. the United Kingdom ]GC § ,[34 )Fogarty(لتعزیز الاحترام المتبادل والعلاقات الطیبة بین البلدان 
ضد المملكة  GC § ,[54 )Al-Adsani[ Al-Adsani v. the United Kingdom و 34], البند GC[ضد المملكة المتحدة 

.)). وفیما یتعلق dec( ضد ألبانیا وإیطالیا  Treska) .(Treska v.Albania and Italy, (dec.)؛  54], البند GCالمتحدة [
بما إذا كان الإجراء الذي تم اتخاذه غیر متناسب، فإن ذلك قد یؤدي في بعض الأحیان إلى التأثیر سلبا على جوھر حق الفرد في 

 Sabeh El Leil ؛74], البند GC[ ضد لیتوانیا  Cudak v.Lithuania [GC], § 74 (Cudak( الوصول إلى المحكمة 
v.France [GC], § 49) (Sabeh El Leil  ضد فرنسا ]GC في حین أنھ في بعض القضایا قد لا یكون الأمر 49], البند (

؛ 39], البند GC[ضد المملكة المتحدة  67 )Al-Adsani], § Al-Adsani v. the United Kingdom ]GC(كذلك 
McElhinneyv.Ireland [GC § ,[38) .(McElhinney  ضد ] أیرلنداGC 38], البند.( 

دت التطورات التي حدثت في القانون الدولي العرفي إلى تقیید حصانة الدولة من الولایة القضائیة: فعلى سبیل المثال لا لقد أ
تطبق قاعدة الحصانة على عقود التوظیف التي تبرمھا الدولة مع أفراد بعثاتھا الدبلوماسیة في الخارج، إلا في القضایا التي تم 

 ضد فرنسا  Sabeh El Leil v France [GC], §§ 5354 and §§ 57-58). (Sabeh El Leil( ذكرھا بالتفصیل 
]GC یمكن إتباع منھج تقییدي تجاه الحصانة فیما یتعلق بالمعاملات التجاریة بین الدولة 58-57والبندان  54-53], البندان (

). ومن 66و 61البندان  ضد  روسیا Oleynikov v.Russia, §§ 61 and 66). (Oleynikov( وجھات أجنبیة خاصة 
إلى أنھ بینما كان یبدو أن ھناك اتجاه في القانون الدولي والمقارن یدعو إلى الحد  2001ناحیة أخرى، أشارت المحكمة في عام 

من حصانة الدولة فیما یتعلق بالأضرار الشخصیة التي یتسبب فیھا عمل أو الامتناع عن عمل داخل نطاق الدولة المضیفة، فإن 
 McElhinney v.Ireland [GC], § 38). (McElhinney( لممارسة لم تكن بأي حال من الأحوال ممارسة عامة ھذه ا

 ).38], البند GC[ ضد أیرلندا 
إلى أن كافة  2005أشارت المحكمة في عام  6من المادة  1لا تتناقض في حد ذاتھا مع البند  حصانة الدولة من تنفیذ الأحكام -

دولیة التي تحكم حصانة الدولة قد وضعت مبدأ عام مفاده أنھ بموجب بعض الاستثناءات الصارمة، تتمتع الأدوات القانونیة ال
 Manoilescu and Dobrescu v.Romania andالدول الأجنبیة بالحصانة من تنفیذ الأحكام في أراضي الدولة المضیفة (

Russia (dec.), § 73). (Manoilescu and Dobrescu روسیا ضد رومانیا و )dec وعلى سبیل المثال، 73.), البند .(
"بالرغم من أن المحاكم الیونانیة قد أصدرت حكما بوجوب قیام الدولة الألمانیة بدفع  بأنھ  2002أقرت المحكمة في عام 

ل تنفیذ تعویضات إلى المدعین، فإن ذلك لم یضطر الدولة الیونانیة إلى ضمان أن المدعین یمكنھم استعادة دیونھم من خلا
 Kalogeropoulou and Others v.Greece and Germany (dec.)). (Kalogeropoulouالدعاوى في الیونان. (

.)). وتعتبر ھذه القرارات صالحة فیما یتعلق بوضع القانون الدولي في الوقت المناسب dec( وآخرون ضد الیونان وألمانیا 
 انون. لكنھا لا تمنع التطورات المستقبلیة في ھذا الق

: ھي ممارسة طویلة الأمد للدول بصفة عامة من خلال منح درجات مختلفة للحصانة لأعضاء البرلمان، الحصانة البرلمانیة .55
 .C.G.I.L. and Cofferati (no( بھدف السماح بحریة التعبیر لممثلي الشعب ومنع الشكاوى الحزبیة من التدخل في وظیفة البرلمان 

2) v.Italy , §44) .(C.G.I.L. and Cofferati  رقم)6). ومن ثم فإن الحصانة البرلمانیة قد تتفق مع المادة 44البند ) ضد  إیطالیا 2 ،
 بشرط أن:
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تسعى لتحقیق أھداف مشروعة: حمایة حریة التعبیر في البرلمان والحفاظ على الفصل بین السلطات بین السلطة التشریعیة  -
البند  77-75. ضد المملكة المتحدة البنود A. v. the United Kingdom §§ ,75-77 and § 79) (A(والسلطة القضائیة 

79  
ألا تكون غیر متناسبة مع الأھداف التي یتم السعي لتحقیقھا (إذا كان الشخص المعني لدیھ أسالیب بدیلة لحمایة حقھ/حقھا بصورة  -

) أو حصانة تتعلق فقط بممارسة وظیفة 86§  . ضد المملكة المتحدة ،A. v. the United Kingdom , §86) (A( فعالة)
 Zollmann v. the United؛ (84ضد المملكة المتحدة، البند  A. v. the United Kingdom , §84 )A(البرلمان 

Kingdom (dec.)).) (Zollmann ) ضد المملكة المتحدةdec إن غیاب أي ارتباط واضح مع الأنشطة البرلمانیة یستدعي ((.
 Cordova v.Italy (no. 2), § 64( لمفھوم التناسب بین الھدف الذي یتم السعي لتحقیقھ والأسالیب المستخدمة  تفسیرا ضیقا
(Cordova ) ضد  إیطالیاno .2,(  ؛  64البندSyngelidis v.Greece , §44) .(Syngelidis ، لا 44البند ضد الیونان .(

كلما قام عضو من أعضاء البرلمان  6من المادة  1ة لا تتفق مع البند یمكن الحد من حق الأفراد في الوصول إلى محكمة بصور
؛ 63البند  ) 1ضد إیطالیا (رقم  Cordova) Cordova v.Italy (no. 1), § 63( بالإدلاء بتصریحات تتعلق بالطعن 

C.G.I.L. and Cofferati (no. 2) v.Italy, §§ 46-50) C.G.I.L. and Cofferati  46البنود لیا، ) ضد إیطا2) (رقم-
 ، حیث لا یكون لدى الضحایا،إضافة لذلك، أي وسائل بدیلة معقولة لحمایة حقوقھم)50

إذا كان یسعى لتحقیق ھدف مشروع أي ضمان  6من المادة  1بالمثل مع البند  استثناء القضاة من الولایة القضائیةلا یتعارض  .56
)، كما أنھ یلتزم بمبدأ التناسب 50البند وآخرون ضد بلجیكا،  Ernst and Others v.Belgium, § 50) (Ernstحسن سیر العدالة  (

 Ernst and Others( بمعنى أن المدعین یجب أن یكون لدیھم وسائل بدیلة معقولة لحمایة حقوقھم بصورة فعالة بموجب الاتفاقیة 
v.Belgium, § 53-55) (Ernst ، 55-53البنود وآخرون ضد بلجیكا.( 

: القیود المفروضة على الأفراد فیما یتعلق بالقیام بإجراءات قضائیة لمعارضة تع بھا الموظفون العمومیونالحصانة التي یتم .57
تصریحات أو استنتاجات تقدم بھا موظف عمومي والتي من شأنھا الإساءة للسمعة، تسعى إلى تحقیق ھدف مشروع یتعلق بتحقیق الصالح 

)؛ وبالرغم من ذلك، یجب أن تكون ھناك 70البند ضد المملكة المتحدة،  Fayed v. the United Kingdom , §70( )Fayed(العام 
ضد المملكة  Fayed v. the United Kingdom, §§ 75-82) (Fayed(علاقة تناسب بین الوسائل المستخدمة والھدف المشروع 

  )82-75المتحدة ، البنود 
وھو  -6من المادة  1: لن تكون متسقة مع سیادة القانون في مجتمع دیمقراطي أو مع المبدأ الأساسي في البند حدود الحصانة .58

إذا كانت الدولة قادرة، بدون قیود أو سیطرة من قبل جھات تنفیذ الاتفاقیة، على أن  –إمكانیة تقدیم الدعاوى المدنیة إلى قاض للفصل فیھا 
موعة كاملة من الدعاوى المدنیة أو تمنح حصانات من المسائلة المدنیة إلى مجموعة أو فئات كبیرة من تستبعد من اختصاص المحاكم مج

 §§ ,McElhinney v.Ireland [GC]؛) 65§ ضد المملكة المتحدة،  Fayed v. the United Kingdom , §65 )Fayed(الأفراد 
23-26(McElhinney  ضد أیرلندا ]GC ؛ 26-23], البنودSabeh ElLeil v.France [GC § ,[50)( Sabeh ElLeil فرنسا  ضد

]GC 50], البند.( 

 . التنازل2
)a( المبدأ 

في الأنظمة القانونیة المحلیة في الدول المتعاقدة كثیرا ما نواجھ حالات تنازل الشخص عن حق سماع قضیتھ من قبل محكمة أو  .59
مجلس قضائي في الأمور المدنیة، ولا سیما في شكل بنود التحكیم في العقود.  لا یسيء التنازل، الذي یتمتع بمیزات لا یمكن إنكارھا 

ضد  Deweer v.Belgium, § 49) (Deweer( بالإضافة إلى توفیر العدالة، من حیث المبدأ إلى الاتفاقیة  بالنسبة للشخص المعني
 ).49البند بلجیكا 

)b( الشروط  

یمكن للأفراد التنازل عن حقھم في الوصول للمحكمة في صالح التحكیم، بشرط أن یكون التنازل جائزا وأن یتم بصوره حرة ولا  .60
) وفي المجتمعات 49-48ضد جمھوریة التشیك ،البندان  Suda v. the Czech Republic , §§48-49) (Suda(رجعة فیھا 

الدیمقراطیة تعطي أھمیة كبیرة لحق الوصول للمحكمة لمزایاه وتتم مصادرة ھذا الحق فقط عندما یكون الفرد طرفا في تسویة یتم التوصل 
 .7جع السابق) إلیھا في إطار إجراء ثانوي للدعوى في المحكمة (نفس المر

  

                                                 
 المرافعة العلنیة. انظر أیضًا قسم   7
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 . المساعدة القانونیة3
 القانونیة المساعدة منح (أ)

 .Airey v"بحق مدني" ( وجوب تقدیم الدولة لمساعدة قانونیة مجانیة في كل نزاع یتعلق  6من المادة  1لا یتضمن البند  .61
Ireland, § 26) (Airey ضد 

والتي تضمن الحق في الحصول على المساعدة القانونیة المجانیة  –(ج)  3 البند 6). وھناك اختلاف واضح بین المادة 26البند أیرلندا،  
 § ,Essaadi v. France( والذي یشیر إلى المساعدة القانونیة  6من المادة  1والبند  –في الدعاوى الجنائیة بناء على شروط معینة 

30). (Essaadi ضد 
 ).30البند  فرنسا،  

 1و ضمان الحقوق العملیة والفعالة وخاصة حق الوصول إلى المحكمة. ومن ثم یجبر البند مع ذلك، فإن الغرض من الاتفاقیة ھ .62
 الدولة أحیانا على تقدیم مساعدة محامٍ عندما یثبت أن المساعدة لا یمكن الاستغناء عنھا من أجل الوصول الفعال للمحاكم  6من المادة 

)Airey v. (Airey  ،26البند ضد أیرلندا.( 
 .Airey v(( الظروف الخاصة بالقضیةتتطلب توفیر التمثیل القانوني إلى متقاضٍ، تعتمد على  6إن مسألة ما إذا كانت المادة   .63

Ireland § ,26 
 )Airey  ،؛ 26البند ضد أیرلنداMcVicar v. the United Kingdom , §48 )McVicar ؛48ضد المملكة المتحدة، البندSteel 

and Morris v. the United Kingdom,  §61) ( (Steel and Morris  یجب التأكد مما إذا كان، 61ضد المملكة المتحدة، البند .(
 McVicar v. the United(في ضوء كافة الظروف، غیاب المساعدة القانونیة سوف یحرم المدعي من الحصول على مرافعة عادلة 

Kingdom , §51) (McVicar 51 ضد المملكة المتحدة، البند.( 
 تتضمن مطلب تقدیم المساعدة القانونیة، من بین عوامل أخرى، على ما یلي: 6وتعتمد مسألة ما إذا كانت المادة  .64

 Steel and Morris v. the United Kingdom , §61) (Steel and(أھمیة الأمور التي على المحك بالنسبة للمدعي  -
Morris  ؛61ضد المملكة المتحدة البند( 

 ضد  Airey v. Ireland, § 24) (Airey(تعقید القانون المعني أو الإجراء ذو الصلة  -
 )؛24البند أیرلندا  

ضد المملكة المتحدة  McVicar v. the United Kingdom , §§48-62)McVicarقدرة المدعي على تمثیل نفسھ بفاعلیة ( -
ضد المملكة المتحدة، البند  Steel and Morris v. the United Kingdom , §61 )Steel and Morris؛ 48-62§§ 
 ).100. ضد المملكة المتحدة، البند P., C. and S. v. the United Kingdom , §100) (P., C. and S؛ 61

 ضد Airey v. Ireland, § 26 (Airey( وجود متطلبات تشریعیة تتعلق بوجود تمثیل قانوني  -
 ضد Gnahore v. France, § 41in fine)( Gnahore؛ 26§  أیرلندا،  
 في النھایة). 41البند  ،فرنسا  

 
ولذلك قد یكون من المسموح فرض شروط على منح المساعدة  مطلقاالحق المتضمن في المسألة لیس وبالرغم من ذلك، فإن  .65

 القانونیة بناء على الاعتبارات الخاصة التالیة، بالإضافة إلى تلك التي وردت في الفقرة السابقة:
ضد المملكة  Steel and Morris v. the United Kingdom,  §62) (Steel and Morris(الموقف المالي للمتقاضي  -

 ).62البند المتحدة 
ضد المملكة  Steel and Morris v. the United Kingdom,  §62) (Steel and Morris(إمكانات نجاحھ في الدعاوى  -

 ). 62المتحدة، البند 
ومن ثم، یمكن وجود نظام مساعدة قانونیة یختار القضایا المؤھلة لھ. وبالرغم من ذلك، یجب أن یوفر النظام الذي أنشأتھ الھیئة 

البند فرنسا،  ضد  Gnahore v.France , §41 )Gnahoreالتشریعیة للأفراد الضمانات الضروریة لحمایتھم من التعسف (
 ضد فرنسا  Del Sol v.France, § 26 (Del Sol ؛ 36البند ضد فرنسا  Essaadi v.France, § 36 (Essaadi ؛ 41

Bakan v.Turkey, §§76 and 75 (Bakan  ،بالإشارة إلى الحكم في  75و 76 البندانضد تركیا Aerts v.Belgium 
(Aerts  فیما یتعلق بإضعاف جوھر الحق في المثول أمام المحكمة). لذا فمن المھم أن یتم إعطاء الاعتبار الواجب  ضد بلجیكا

وللتأكد مما إذا  )35البند ضد فرنسا  Essaadi v.France, § 35) (Essaadi( لجودة نظام المساعدة القانونیة داخل الدولة 
ضد  Santambrogio v.Italy, § 52 (Santambrogioكانت الطریقة التي قامت السلطات باختیارھا تتفق مع الاتفاقیة (

 ,Pedro Ramos v.Switzerland؛ 78-74§§ , ضد تركیا  Bakan v.Turkey, §§ 74-78 (Bakan؛ 52§ , إیطالیا
§§ 41-45). (Pedro Ramos  45-41دان البن، ضد سویسرا..( 

  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57420
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57420
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ومن الضروري بالنسبة للمحكمة أن تقدم أسبابا لرفض المساعدة القانونیة والتعامل مع طلب الحصول على المساعدة  .66
) Saoud v.France , §§133-136؛ 46-45البندان ضد بولندا،  Tabor v.Poland, §§ 45-46 (Tabor( القانونیة بحرص 

)Saoud  ،136-133البنود ضد فرنسا( 
 Granos( 6علاوة على ذلك، فإن رفض تقدیم المساعدة القانونیة للشخصیات الاعتباریة الأجنبیة یناقض المادة  .67

Organicos Nacionales S.A. v.Germany, §§ 48-53).( Granos Organicos Nacionales S.A ،البنود . ضد ألمانیا
48-53.( 

 الممنوحة القانونیة المساعدة فاعلیة (ب)
 لا تعتبر الدولة مسؤولة عن أفعال المحامي المعینّ بصفة رسمیة. ویترتب على استقلال مھنة المحاماة عن الدولة  .68

)Staroszczyk v.Poland, § 133) (Staroszczyk  ،یعتبر القیام بالدفاع أمر بالضرورة بین المدعى علیھ 133البند ضد بولندا (
لنظام مساعدة قانونیة أو تدُفع أتعابھ بصورة خاصة. ویستتبع القیام بالدفاع على ھذا النحو، إلا ومحامیھ، سواء كان المحامي معین وفقاً 

 ضد بولندا  Tuzmski v.Poland (dec.)). (Tuzmski( في ظروف خاصة، وجود مسؤولیة على الدولة بموجب الاتفاقیة 
)dec.((. 

 Sialkowska( مثل في حد ذاتھ ضمانا لتقدیم مساعدة فعالة وبالرغم من ذلك، فإن تعیین محامي لیمثل أحد الأطراف لا ی .69
v.Poland, §§ 110 and 116) (Sialkowska  ،یجوز منع المحامي المعین لأغراض تقدیم 116و  110البندان ضد بولندا .(

یجب على السلطات الوطنیة  المساعدة القانونیة لفترة طویلة من العمل أو عدم قیامھ بواجباتھ.  وإذا تم إشعار السلطات بمشكلة ما،
المختصة استبدالھ. وفي حالة عدم قیامھا بذلك، فإن ذلك یحرم المتقاضي من المساعدة الفعالة في مجال التطبیق بالرغم من توفیر 

 ).30البند ضد فرنسا،  Bertuzzi v.France, § 30). (Bertuzzi( مساعدة قانونیة مجانیة، 
وتكون مسؤولیة الدولة قبل كل شيء أن تضمن وجود التوازن المطلوب بین الاستمتاع الفعال بالوصول إلى المحكمة من  .70

ناحیة واستقلال مھنة المحاماة من ناحیة أخرى. وأكدت المحكمة بوضوح على أن أي رفض یقوم بھ محامي المساعدة القانونیة للعمل 
معینة. ولن یتم الوفاء بھذه المتطلبات حیث تحرم أوجھ القصور في نظام المساعدة القانونیة یجب أن یقوم على أساس متطلبات جودة 

 Staroszczyk v.Poland , §135( الأفراد من الوصول "العملي والفعال" إلى المحاكم والتي یحق لھم الوصول إلیھا 
)Staroszczyk؛ 135§ بولندا،  ضد Sialkowska v.Poland, § 114 - violation). (Sialkowska  ،114البند ضد بولندا- 

 انتھاك).

IIIالمتطلبات المؤسسیة . 

 6من المادة  1البند 
 ن. ...""لكل شخص ـ عند الفصل في حقوقھ المدنیة والتزاماتھ ...، الحق في ... مرافعة ... أمام محكمة مستقلة غیر منحازة مشّكلة طبقاً للقانو

 . مفھوم "المحكمة" 1
 لاستقلالیةا مفھوم(أ) 

، أن تندرج 6من المادة  1الھیئة التي لم یتم تصنیفھا على أنھا محكمة من محاكم الدولة یمكن مع ذلك، لأغراض متعلقة بالبند  .71
 )36البند النمسا،  ضد Sramek v.Austria , §36) .(Sramek( تحت مفھوم "ھیئة قضائیة" بالمعنى الموضوعي للمصطلح 

، أي أنھا تصدر أحكامًا في الأمور من القضائیة بالمعنى الموضوعي للمصطلح بوظیفتھا القضائیةتتمیز المحكمة أو الھیئة  .72
 Sramek v.Austria, § 36( خلال صلاحیاتھا على أساس قواعد القانون وبعد سیر الدعاوى بالصورة المنصوص علیھا 

(Sramek  ،؛ 36§ ضد النمساCyprusv.Turkey]gC ,[ §233قبرص ضد) .( تركیا ]GC 233]، البند( 
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ویجب أن توفر الدعاوى القضائیة "فصل الھیئة  سلطة متأصلة في مفھوم "الھیئة القضائیة". سلطة اتخاذ القراراتتعتبر  .73
 Benthem v. the Netherlands,  §40) (Benthem(6من المادة  1القضائیة في موضوعات محل النزاع" وھو ما ینص علیھ البند 

 ).40البند ضد ھولندا، 
ولذلك تعتبر سلطة إصدار فتاوى قانونیة غیر ملزمة أمرا غیر كاف، حتى عند اتباع ھذه الفتاوى في غالبیة القضایا (نفس  .74

 المرجع السابق).
" لأن تكون محكمة داخل نطاق الجھاز القضائي القیاسي للدولة الھیئة القضائیةلا تحتاج " 6من المادة  1ولأغراض البند  .75

إنشاؤھا للتعامل مع موضوع معین یمكن تناولھ بصورة مناسبة خارج نظام المحاكم العادیة. والمھم لضمان الالتزام بالبند  المعنیة.  ویمكن
ضد  Rolf Gustafson v.Sweden, § 45). (Rolf Gustafson( ھي الضمانات المطبقة، الموضوعیة والإجرائیة،  6من المادة  1

 ). 45البند  السوید، 
ن تتكون "المحكمة" من جھة یتم إنشاؤھا للفصل في عدد من القضایا المحددة، بشرط أن توفر دائمًا ضمانات ومن ثم یمكن أ .76
في  – 201وآخرون ضد المملكة المتحدة، البند  Lithgow and Others v. the United Kingdom , §201 )Lithgow(مناسبة 

 سیاق ھیئة التحكیم القضائي).
لا یمكن أن یمنع كون المؤسسة تقوم بالعدید من الوظائف (الإداریة والرقابیة وإصدار الأحكام والاستشاریة والتأدیبیة) في حد  .77

 ).50البند  بلجیكا،  . ضدH. v.Belgium,  §50) .(H"مجلس قضائي" (ذاتھ مؤسسة من أن تكون 
غیر قضائیة على حساب طرف فردي من الأمور المتأصلة  وتعتبر سلطة إصدار قرار ملزم لا یمكن تغییره من خلال سلطة .78

). ویعتبر مبدأ 45ضد ھولندا، البند  Van de Hurk v. the Netherlands , §45( ( Van de Hurk("في مفھوم "الھیئة القضائیة
ام المحاكم بالفصل بصورة نھائیة الیقین القانوني من الجوانب الأساسیة في سیادة القانون والذي یتطلب، من بین أمور أخرى، أنھ عند قی

], § Brumarescu v.Romania ]GCالدعاوى المحالة للاستئناف ( في قضیة فإن حكمھا لا یجب التشكیك فیھ (وبالمثل، في حالة 
61() .Brumarescu  ،ضد رومانیا ]GC 8)61], البند 

الاستقلالیة، وخاصة عن السلطة التنفیذیة؛ الحیادیة؛ مدة خدمة  – یجب أن تفي "المحكمة" بسلسلة من المتطلبات الأخرى .79
 Le Compte, Van Leuven( 6من المادة  1یظھر العدید منھا في نص البند  –أعضائھا في مناصبھم؛ ضمانات توفرھا إجراءاتھا 

and De Meyere v.Belgium, § 55 (Le Compte, Van Leuven and De Meyere  ،؛ 55§ ضد بلجیكا Cyprus 
v.Turkey [GC § ,[233 قبرص ضد تركیا )( ]GC وفي الواقع تعتبر الاستقلالیة والحیادیة مكونات أساسیة لمفھوم 233], البند (

8F"المحكمة"  

9 
 من الاتفاقیة ما یلي:  6من المادة  1 الھیئات المعترف بمكانتھا "كمجلس قضائي" خلال معنى البند أمثلةوتتضمن  .80

 ؛36البند ضد النمسا،  Sramek v.Austria, § 36 (Sramekھیئة إقلیمیة لتعاملات الممتلكات العقاریة:  -
 ؛48البند ضد السوید،  Rolf Gustafson v.Sweden, § 48 (Rolf Gustafsonھیئة تعویضات خسائر جنائیة:  -
 .27البند وآخرون ضد الیونان،  Argyrou and Others v.Greece, § 27 (Argyrouلجنة حل نزاعات الغابات:  -

 القضائیة الولایة مستوى (ب)

لا یجبر الدول المتعاقدة على إنشاء محاكم استئناف أو نقض، فإن الدولة التي لا یوجد  6من المادة  1وفي حین نجد أن نص البند  .81
 1شخاص الخاضعین للقانون أمام ھذه المحاكم بالضمانات الأساسیة المتضمنة في البند بھا مثل ھذه المحكمة تكون مطالبة بضمان تمتع الأ

 )38البند  ضد الیونان،  Platakou v.Greece, § 38) (Platakou(  6من المادة 
، على على محاكم الاستئناف أو النقض 6من المادة  1: مع ذلك سوف تعتمد الطریقة التي ینطبق فیھا البند التقییم المشترك -

قد تكون شروط قبول الاستئناف بناء على مبادئ القانون أشد صرامة من الاستئناف  المیزات الخاصة للإجراءات المعنیة. 
البند  ضد فرنسا، Levages Prestations Services v.France, § 45) (Levages Prestations Services( العادي 

 )؛45
 Levages Prestationsیة للإجراءات التي تتم في النظام القانوني المحلي في الحسبان (یجب أخذ الصورة الكل التقییم الجماعي: -

Services v.France , §§44-45) .(Levages Prestations Services  ،ونتیجة لذلك، یمكن 45-44البندان ضد فرنسا (
 .De Haan v(لمحكمة أعلى درجة أو المحكمة العلیا، في بعض الظروف، التعویض عن انتھاك أولي لأحد أحكام الاتفاقیة 

the Netherlands , §54) .(De Haan  54ضد ھولندا، البند .( 
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یمكن للمطالب المتعلقة بالمرونة والكفاءة، والتي تتفق بصورة كاملة مع حمایة حقوق الإنسان، أن تبرر التدخل السابق للجھات  .82
 Le Compte, Van( من كافة الجوانب  6الإداریة والمتخصصة ومن باب أولى، الجھات القضائیة التي لا تستوفي متطلبات المادة 

Leuven and De Meyere v.Belgium , §51) .(Le Compte, Van Leuven and De Meyere ولن 51البند بلجیكا،  ضد .(
خاضعة للرقابة اللاحقة من قبل ھیئة قضائیة تتمتع باختصاصات یكون ھناك انتھاك للاتفاقیة إذا كانت الدعاوى التي تنظرھا ھذه الجھات "

؛ 32-29البنود ضد النمسا،  Zumtobel v.Austria, §§ 29-32 (Zumtobel(  6" ولا توفر الضمانات الواردة في المادة كاملة
Bryan v. the United Kingdom , §40) .(Bryan  40ضد المملكة المتحدة، البند .( 

وبالمثل، لا یعتبر منح واجب المقاضاة للجھات التأدیبیة المھنیة انتھاكا في حد ذاتھ للاتفاقیة. وبالرغم من ذلك، ففي مثل ھذه  .83
لتزم تدعو الاتفاقیة إلى تطبیق أحد النظامین التالیین على الأقل: إما أن تلتزم الھیئات التأدیبیة المھنیة بمتطلبات ھذه المادة، أو لا ت الظروف

 Albert(  6من المادة  1" ولا تلتزم بضمانات البند ھیئة قضائیة تتمتع بصلاحیات كاملةبھا لكن تخضع إلى مراجعة لاحقة من قبل "
and Le Compte vBelgium, § 29 (Albert and Le Compte  ،؛ 29}البند 2ضد بلجیكاGautrin and Others v.France ,

 §57) .(Gautrin 57البند فرنسا،  وآخرون ضد.( 
من الضروري أن تخضع القرارات الصادرة  6من المادة  1وبناء علیھ، أكدت المحكمة بصورة دائمة على أنھ بموجب البند  .84

 .(Ortenberg v.Austria, § 31"ھیئة قضائیة تتمتع بصلاحیات كاملة"( إداریة لا تلتزم بمتطلبات ھذه المادة لرقابة  عن ھیئات
(Ortenberg  ،9).31البند ضد النمساF

10 

 النظر بإعادة كاملة بصلاحیات تتمتع محكمة قیام (ج)

  6من المادة  1التي تتمتع بصلاحیات كاملة إسم "المحكمة" من خلال المعنى المقصود في البند تستحق المؤسسة  .85
)Beaumartin v. ) Beaumartin على أن تقوم المحاكم بإعادة نظر قضائیة فعالة  6من المادة  1). ینص البند 38البند فرنسا،  ضد 
)Obermeier v.Austria, § 70). (Obermeier  ،یتطلب مبدأ وجوب ممارسة المحكمة لكامل ولایتھا القضائیة 70البند ضد النمسا .(

 ضد Chevrol v. France, § 63). (Chevrol( ألا تترك المحكمة أي عنصر من عناصر الوظیفة القضائیة 
 ).63البند فرنسا،  

ل المتعلقة بالوقائع والقانون ذو الصلة یجب على "المحكمة" المعنیة أن یكون لھا ولایة قضائیة تمكنھا من النظر في كافة المسائ .86
 ) .52. ضد ھولندا، البند Terra Woningen B.V. v. the Netherlands , §52).( Terra Woningen B.V(بالنزاع الذي أمامھا 

وبالرغم من ذلك، توجد بعض المجالات الخاصة في القانون (مثل، في مجال تخطیط المدن والدولة) حیث یكون للمحاكم ولایة  .87
قضائیة محدودة على الوقائع، لكن یمكنھا نقض قرار السلطات الإداریة إذا كان یقوم على الاستدلال من خلال حقائق منحرفة أو غیر 

ضد Bryan v. the United Kingdom , §§44-47 )Bryan(ألة نطاق مراجعة القرارات الإداریة منطقیة. وعمومًا یثیر ذلك مس
ضد المملكة المتحدة، البندان  Crompton) (Crompton v. the United Kingdom,  §§70-73)؛47-44المملكة المتحدة، البندان 

70-73.( 
ا كانت المراجعة قد تمت من قبل ھیئة تتمتع "بولایة قضائیة كاملة" أقرت السوابق القضائیة بعض المعاییر الخاصة بتقییم ما إذ .88

 Sigma Radio Television Ltd v.Cyprus , §§151-157 ).(Sigma Radio Television Ltd( بالنسبة لأغراض الاتفاقیة 
قد قامت بتقدیم مراجعة كافیة، یجب . وھكذا، فإنھ حتي یتم تحدید ما إذا كانت الھیئة القضائیة المعنیة 157-151البنود قبرص،  ضد 

 التفكیر في المعاییر الثلاثة التالیة مجتمعة:
 موضوع القرار الذي تم استئنافھ: -

إذا كان القرار الإداري یتعلق بمسألة بسیطة تختص بوقائع فإن فحص المحكمة یجب أن یكون أكثر تركیزا عما إذا كان 
 . یتعلق بمجال متخصص یتطلب معرفة فنیة معینة
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عادة ما تحد الأنظمة الموجودة في أوروبا من سلطة المحاكم المتعلقة بمراجعة المسائل الخاصة بالوقائع بینما لا  •
 تمنعھا من نقض القرار على أساس أسباب مختلفة.  ولم یتم التشكیك في ذلك في السوابق القضائیة. 

 الضمانات الإجرائیة التي كانت مطبقة أمام الھیئة الإداریة المعنیة؟: ما ھي الطریقة التي تم التوصل بھا إلى ھذا القرار -
في أثناء الإجراء الإداري  6إذا كان المتقدم بالشكوى یتمتع بالضمانات الإجرائیة التي تفي بالعدید من متطلبات المادة  •

, Bryan v. the United Kingdom(السابق، فإن ذلك قد یبرر وجود صورة مخففة من الرقابة القضائیة اللاحقة 
 §§46-47 )Bryan ؛47-46ضد المملكة المتحدة، البندانHolding and Barnes plc v. the United 

Kingdom )dec.)) (Holding and Barnes plc ) ضد المملكة المتحدةdec((. 
 Bryan v. the United Kingdom,  §45) (Bryanلمضمون النزاع، بما في ذلك الأسباب المرجوة والواقعیة للاستئناف ( -

 ):45ضد المملكة المتحدة، البند 
یجب أن یكون الحكم قادرا على فحص كافة دفوعات المتقدم بالشكوى حول حیثیاتھا، نقطة بنقطة، بدون الامتناع عن  •

فحص أي منھا، مع إعطاء أسباب واضحة لرفضھا.  أما بالنسبة للوقائع، لابد من تمكین المحكمة من إعادة دراسة 
ومن ثم، إذا كان المدعي یتقدم بدفوع إجرائیة فقط، لا شكوى. رئیسیة بالنسبة لقضیة المتقدم بال الوقائع التي تعتبر 

 Potocka and Others vPoland, § 57). (Potocka( یمكنھ انتقاد المحكمة بسبب عدم الحكم على الوقائع 
 ).57البند  وآخرون ضد بولندا، 

القضایا المتعلقة بالوقائع التي  ، یمكن أن یعتبر رفض المحكمة إصدار بالحكم بصورة مستقلة عن بعضعلى سبیل المثال .89
§§ , Terra Woningen B.V. v. the Netherlands( 1البند  6تعتبر ھامة بالنسبة لتسویة النزاع الماثل أمامھا انتھاكا للمادة رقم 

53-55) .(Terra Woningen B.V قضائیة  ). ینطبق نفس الشيء على المحكمة التي لا تتمتع بولایة55-53. ضد ھولندا، البندان
).  وفي 48ضد المملكة المتحدة، البند  Tsfayo v. the United Kingdom §48 )(Tsfayo(للفصل في المسألة الأساسیة في النزاع 

 مثل ھذه القضایا فإن الأمر الذي یعتبر حاسما بالنسبة لنتیجة القضیة لا یتم إخضاعھ إلى فحص قضائي مستقل.
إذا تم تأیید سبب الاستئناف، یجب على المحكمة التي تعید النظر أن تمتلك سلطة إلغاء القرار المطعون فیھ وأن تقوم إما بإصدار  .90

 .(Kingsley v. the United Kingdom ]GC], §§ 32, 34(قرار جدید بنفسھا أو إعادة القضیة لتبت فیھا نفس الھیئة أو ھیئة مختلفة 
(Kingsley كة المتحدة[ضد المملGC 34و 32] البندان.( 

، 6من المادة  1عندما تثبت ھیئة إداریة الوقائع في سیاق إجراءات شبھ قضائیة تفي بالعدید من المتطلبات الموضوعة في البند  .91
ئة الإداریة، وعندما تكون وعندما لا یوجد نزاع یتعلق بالوقائع التي تم إثباتھا أو الاستدلالات التي تم التوصل إلیھا من خلالھا من قبل الھی

المحكمة قد قامت بالتعامل مع كافة نقاط أسباب استئناف المتقاضي، فإن نطاق المراجعة التي تقوم بھا محكمة الاستئناف تعتبر كافیة 
 ).47-44ضد المملكة المتحدة، البندان  Bryan v. the United Kingdom , §§44-47) (Bryan( 6من المادة  1للالتزام بالبند 

 ولایة قضائیة كاملة"على الھیئات القضائیة التي تعتبر ذات " الأمثلةوفیما یلي بعض  .92
تم استخدام المحكمة الإداریة المخولة فقط بتحدید ما إذا كانت السلطة التقدیریة التي تتمتع بھا السلطات الإداریة بطریقة تتفق مع  -

 ضد  Obermeier v. Austria, § 70) (Obermeier( موضوع والغرض من القانون 
 )70البند  النمسا،  

وھي محكمة تنظر الاستئناف على أساس نقاط قانونیة من قرارات الأقسام التأدیبیة في الجمعیات المھنیة، بدون أن یكون لھا  -
في  ،34البند  ضد فرنسا،  Diennet v.France, § 34 (Diennet( سلطة تقییم ما إذا كان العقاب یتناسب مع سوء السلوك 

 في سیاق جمعیة أخصائیو مساحة 69البند  ضد  فرنسا،  Merigaud v.France, § 69 (Merigaud سیاق جمعیة طبیة، و 
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المحكمة الدستوریة التي یمكنھا أن تحقق في إجراءات متنازع علیھا فقط من خلال وجھة نظر تماشیھا مع الدستور، بما یمنعھا من  -
 ).30-29البندان  ضد النمسا،  Zumtobel v.Austria, §§ 29-30) Zumtobel( فحص الوقائع ذات الصلة 

كان مجلس الدولة ملزما، وفقاً للسوابق القضائیة في دولتھ، في أثناء الفصل في القضیة التي ینظرھا فیما یتعلق بتطبیق الاتفاقیات،  -
إخضاع ھذا الرأي لأي انتقاد أو مناقشة من جانب أطراف  بدون –وھو سلطة خارجیة وممثل للسلطة التنفیذیة  –بالأخذ برأي الوزیر 

النزاع.  إن مساھمة الوزیر، التي كانت حاسمة بالنسبة لنتیجة الدعاوى القانونیة، لم تكن عرضة للمعارضة من قبل المدعیة، التي لم 
البندان  ضد فرنسا،  Chevrol v.France, §§ 81-82) (Chevrol( تحصل على أي فرصة لفحص فحوي ردھا على الوزیر 

81-82( 

 . وفي المقابل:93
- Chaudet v. France (Chaudet ضد 

قام مجلس الدولة بالفصل في التماس للمراجعة القضائیة بصفتھ محكمة أول درجة ومحكمة آخر درجة، وفي ھذه الحالة لم  فرنسا:  
ستبدال قراره بقرار المجلس الطبي للطیران المدني. وبالرغم یكن مجلس الدولة یتمتع "بولایة قضائیة" كاملة، وھو ما سیكون لھ أثر ا

من ذلك، كان من الواضح من ملف القضیة أنھ تعامل بالرغم من ذلك مع كافة الدفوعات التي تقدم بھا المدعي، على أساس الوقائع 
التقاریر الطبیة التي تمت مناقشتھا أمامھ من والقانون، وقام بتقییم كافة الأدلة في الملف الطبي، مع الأخذ بالاعتبار كافة استنتاجات 

 )38-37(البندان  6من المادة  1قبل كافة الأطراف. ولذلك فقد قررت المحكمة أن قضیة المدعي قد تم فحصھا وفقاً لمتطلبات البند 
- Zumtobel v.Austria (Zumtobel  :من المادة  1بات البند رأت المحكمة أن المحكمة الإداریة النمساویة قد لبت متطل ضد النمسا

فیما یتعلق بالأمور التي لا تقع حصریا ضمن السلطة التقدیریة للسلطات الإداریة، وأنھا قد نظرت في الطلبات على أساس حیثیاتھا  6
) 32-31 وتناولتھا كافة نقاطھا بدون الاضطرار إلى الدفع بعدم الاختصاص في الرد علیھا أو في التأكد من مختلف الوقائع. (البندان

 ضد النمسا،  Fischer v.Austria (Fischer ؛ 34-33البندان  ضد  النمسا،  Ortenberg v.Austria (Ortenberg أیضًا  –
 . 34البند 

- McMichael v. the United Kingdom (McMichael  ضد المملكة المتحدة: في ھذه القضیة، تم خضوع أمر من محكمة
وكان لھذه المحكمة ولایة قضائیة كاملة في ھذا الصدد؛  الشریف بإخلاء سبیل طفل من أجل تبنیھ لاستئناف أمام محكمة النقض.

لم تكن ملزمة بالقیام بذلك. وكان من  وشرعت في عملھا كالمعتاد على أساس النتائج التي توصل إلیھا الشریف من خلال الوقائع لكنھا
الممكن أن تقوم، عند الاقتضاء، بالحصول على الأدلة بنفسھا، أو إحالة القضیة للشریف مع تعلیمات عن كیفیة المضي في القضیة 

تماع ). علاوة على ذلك، فإن محكمة الشریف، من خلال الفصل في قضایا الاستئناف المقدمة ضد قرارات جلسات اس66(البند 
 ).82الأطفال، كان لھا ولایة قضائیة كاملة، وجرى تمكینھا من فحص الحیثیات والمخالفات الإجرائیة المزعومة (البند 

- Potocka and Others v.Poland (Potocka  :إن نطاق اختصاص المحكمة الإداریة العلیا كما تم تحدیده  وآخرون ضد بولندا
را على تقییم قانونیة القرارات الإداریة المطعون فیھا.  وبالرغم من ذلك، فقد تم تمكین في قانون الدعاوى الإداریة كان مقصو

المحكمة أیضًا من تجنیب القرار بصفة كاملة أو بصفة جزئیة إذا ثبت أن المتطلبات الإجرائیة المتعلقة بالعدالة لم یتم الوفاء بھا في 
الإداریة العلیا یظھر أنھا قد قامت بفحص جانب النفعیة في القضیة.  وعلى الدعاوى التي أدت إلى تبنیھا.  وكان منطق المحكمة 

الرغم من أنھ كان یمكن للمحكمة أن تقصر تحلیلھا على التوصل إلى أن القرارات المطعون علیھا یجب تأكیدھا في ضوء العیوب 
ھم بناء على حیثیاتھا، وتناولت كافة نقاطھا، الإجرائیة والموضوعیة الموجودة في التماس المدعین، فقد قامت بفحص كافة دفوعات

بدون اللجوء إلى الدفع بعدم الاختصاص في الرد علیھا أو في التأكد من الوقائع ذات الصلة.  وقامت بإصدار حكم مسبب بعنایة، وتم 
ظر للمحكمة الإداریة العلیا كان التعامل  مع حجج المدعین ذات الصلة بنتائج القضیة تعاملا دقیقا.  وبناء علیھ، فإن نطاق إعادة الن

 ).59-56(البنود  6من المادة  1كافیا للالتزام بالبند 
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   الأحكام تنفیذ(د) 

 الحق في التنفیذ الفوري للحكم القضائي النھائي والملزم -
التي قد تخضع للمراجعة  تنفیذ الأحكام القضائیة النھائیة والملزمة (مع تمییز ذلك عن تطبیق الأحكام 6من المادة  1یحمي البند  .94

 ) 21البند  ضد الیونان  Ouzounis and Others v.Greece, § 21) (Ouzounis( من قبل محكمة أعلى) 
 Hornsby" (الحق في الوصول للمحكمةإن الحق في تنفیذ مثل ھذه الأحكام، الصادرة عن أي محكمة، ھو جزء لا یتجزأ من " .95

v.Greece , §40 )Hornsby  ،؛  40البند  ضد الیونان Scordino v.Italy (no. 1) Scordino  196، البند ) 1ضد إیطالیا (رقم .(
 ضد روسیا،  Burdov v.Russia, §§ 34 and 37) Burdov( من أي أثر مفید لھا  6من المادة  1وبخلاف ذلك، ستتجرد أحكام البند 

 ).37و 34البنود 
الدعاوى الإداریة فمن خلال تقدیم التماس للقیام بالمراجعة القضائیة من قبل أعلى محكمة  وھذا الأمر لھ أھمیة أكبر في سیاق .96

 إداریة في الدولة، یسعى المتقاضي لیس فقط لإبطال القرار المطعون فیھ ولكنھ یسعى قبل كل شيء لإزالة الآثار المترتبة علیھ. 
 Hornsby(( التزاما من قبل السلطات الإداریة بالحكم تفترض إن الحمایة الفعالة للخصوم واستعادة الوضع القانوني لذلك .97

v.Greece, § 41 (Hornsby  ،؛ 41البند  ضد الیونان Kyrtatos v.Greece, §§ 31-32) (Kyrtatos  ،31البندان  ضد الیونان-
32.( 

وھكذا، فإنھ بالرغم من إمكانیة تبریر وجود بعض التأخیر في تنفیذ الحكم في ظروف معینة، فإن التأخیر لا یجب أن یؤدي إلى  .98
 ).37-35البنود  ضد روسیا،  Burdov v.Russia, §§ 35-37) ) Burdov( الإضرار بحق المتقاضي في تنفیذ الحكم 

 § ,Matheus v.France( نفیذ الأحكام كاملا وشاملا ولیس جزئیا فحسب وعند فھم الأمر بھذه الطریقة، یجب أن یكون ت .99
58(Matheus  ،؛ 58البند  ضد فرنسا Sabin Popescu v.Romania, §§ 68-76)( Sabin Popescu  ،68البنود  ضد رومانیا-

 Immobiliare Saffi v.Italy [GC], § 74)( Immobiliare( )، ولا یجوز منعھ أو إبطالھ أو تأخیره على نحو غیر ملائم 76
Saffi  ضد إیطالیا ]GC 74]، البند.( 

بما قد یؤدي إلى سلسلة من الأحكام في سیاق نفس  –إن رفض أي سلطة أن تأخذ في الاعتبار حكم صادر عن محكمة أعلى  .100
 ,Turczanik v.Poland(  6ادة من الم 1یعتبر مخالفا لأحكام البند  –مجموعة الدعاوى القضائیة، مع تكرار تجنیب الأحكام الصادرة 

§§ 49-51) (Turczanik  51-49، البنود ضد بولندا.( 
إن التأخیر الطویل غیر المعقول في تنفیذ حكم ملزم یؤدي إلى الإخلال بأحكام الاتفاقیة.  وتم تحدید معقولیة ھذا التأخیر بالنظر  .101

 Raylyan( لطات المختصة، ومقدار وطبیعة قرار المحكمة بصفة خاصة إلى تعقید إجراءات التنفیذ، وسلوك المدعي وسلوك الس
v.Russia, § 31)( Raylyan  ،31البند  ضد روسیا.( 

فعلى سبیل المثال، رأت المحكمة أنھ من خلال الامتناع لأكثر من خمسة سنوات عن اتخاذ التدابیر الضروریة للالتزام بحكم  .102
 Hornsby( من كافة آثاره المفیدة  6من المادة  1قضائي نھائي وقابل للتنفیذ فقد قامت السلطات الوطنیة بتجرید أحكام البند 

v.Greece,  §45 )(Hornsby 45البند  الیونان،  ضد.( 
وفي قضیة أخرى، كانت السلطات قد استغرقت فترة تسعة أشھر لتنفیذ حكم وقد وجد أن ھذه الفترة غیر معقولة في ضوء  .103
 ).45-43البنود  ضد روسیا،  Moroko v.Russia, §§ 43-45).( Moroko( الظروف 
بسبب رفض السلطات، على مدى  6من المادة  1في البند  ووجدت المحكمة أنھ تم الإخلال بالحق في الوصول للمحكمة الوارد .104

ضد  Lunari v.Italy, §§ 38-42)( Lunari( أربع سنوات تقریبا، استخدام مساعدة الشرطة في فرض أمر حیازة ضد مستأجر 
ریعیة بالتشكیك في أمر والتي نتجت عن تدخل من السلطة التش –لمدة ستة سنوات  –)، وبناء على وقف التنفیذ 42-38البنود  إیطالیا، 

 Immobiliare Saffi( محكمة بطرد ساكن، والذي تم تجریده بناء على ذلك من أي أثر مفید للأحكام التشریعیة المطعون فیھا 
v.Italy[GC], §§ 70 and 74).( Immobiliare Saffi  ضد إیطالیا]GC 74و 70] البدان.( 
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 إجراءات قانونیة لیس من المتوقع أن یقوم بإجراءات منفصلة لتنفیذ الحكم  الشخص الذي حصل على حكم ضد الدولة في نھایة .105
)Burdov v.Russia (no. 2), § 68) (Burdov  رقم) ویقع عبء ضمان الامتثال للحكم الصادر ضد 68البند  ) ، 2ضد روسیا .(

)، بدءا من التاریخ الذي 25البند  ضد روسیا  Yavorivskaya v.Russia, § 25) (Yavorivskayaالدولة على عاتق سلطات الدولة (
 ). 69البند  )، 2ضد روسیا (رقم  Burdov) (Burdov v.Russia (no. 2), § 69( یصبح فیھ الحكم ملزما وقابلا للتنفیذ 

قد تكون ھناك حاجة إلى أن یطلب من الخصم الذي یحصل على حكم في صالحھ بالقیام ببعض الخطوات الإجرائیة للسماح  .106
تنفیذ الحكم أو الإسراع ذلك. إن مطالبة الدائن بالتعاون لا یجب، بالرغم من ذلك، أن تتجاوز ما ھو ضروري للغایة ولا تعفي السلطات ب

 ).69البند  )، 2ضد روسیا (رقم  Burdov) .(Burdov v.Russia (no. 2), § 69( من التزاماتھا 
راءات التنفیذ، لمبالغ مستحقة للمدعي، لا یمكن أن یعالج إخفاق السلطات ویترتب على ذلك أن التأخر في السداد، في أعقاب إج .107

ضد  Scordino v.Italy (no. 1) [GC], § 198).( Scordino( الوطنیة لوقت طویل في الامتثال للحكم ولا تمثل تعویضا كافیا 
 ).198] البند GC[) 1إیطالیا (رقم 

میل المدعي مسؤولیة بدء إجراءات التنفیذ فیما یتعلق بقرار قابل للتنفیذ في وقد رأت المحكمة أیضًا أن موقف السلطات من تح .108
 صالحھ، بالإضافة إلى إغفال الوضع المالي، كانت تمثل عبئا ثقیلا وحدت من حق الوصول للمحكمة لدرجة الإضرار بجوھر الحق 

)Apostol v.Georgia, § 65) (Apostol  ،65البند  ضد جورجیا.( 
 § ,Burdov v.Russia( ن المتقاضي من مزایا، خلال فترة معقولة، تنفیذ حكم نھائي بتعویضھ عن خسائر لا ینبغي حرما .109

35) (Burdov  ،أو سكن 35البند  ضد روسیا ،( )Teteriny v.Russia, §§ 41-42)( Teteriny  42-41البندان  ضد روسیا ،(
نیة الدولة. ولیس من المقبول من سلطة الدولة أن تتذرع بنقص الموارد المالیة بغض النظر عن تعقید إجراءات التنفیذ المحلیة أو نظام میزا

 Amat-G Ltd ؛ 35البند  ضد روسیا  Burdov v.Russia, § 35 (Burdov( أو أي موارد أخرى لعدم سداد دین صدر حكم بشأنھ 
andMebaghishvili v.Georgia, § 47 (Amat-G Ltd andMebaghishvili  ،؛  47البند  ضد جورجیاScordino v.Italy 

(no .1 (]GC], § 199).( Scordino  رقم) 1ضد إیطالیا (]GC كما لا یحق لھا التذرع بعدم توافر مسكن بدیل لعدم 199] البند .(
 ).53البند  ضد  مولدوفا ،  Prodan v.Moldova, § 53). (Prodan( تنفیذ الحكم 

 (.Burdov v.Russia (no. 2), §§ 68 and 69 and §§ 72 et seq( الدولةالدیون المستحقة على ویجب التمییز بین  .110
(Burdov  رقم) فلا تعتبر الدولة مسؤولة في حالة عدم سداد دین الدیون المستحقة لفردوما یلیھا) و 72و 69و 68البنود  ) 2ضد روسیا :

 Ciprova v. the؛ 39البند  فرنسا  ضد Sanglier v.France , §39 )Sanglier( واجب النفاذ نتیجة لإعسار مدین "خاص" 
Czech Republic)dec) (.Ciprova ) ضد جمھوریة التشیكdec  ؛(.Cubänit v.Romania (dec.)).( Cubänit  ضد رومانیا 

)decأن یكون فعالا  .)) وبالرغم من ذلك، تلتزم الدولة بصورة إیجابیة بوضع نظام لتنفیذ الأحكام النھائیة في النزاعات بین الأفراد على
).  ویمكن تحمیل الدولة مسؤولیة ذلك 84البند  ضد أوكرانیا،  Fuklev v.Ukraine, § 84).( Fuklev( في القانون وفي مجال التطبیق

 § ,Fuklev v.Ukraine( إذا قامت السلطات العامة التي تشارك في إجراءات التنفیذ بالإخفاق في إظھار العنایة الواجبة أو منعت التنفیذ 
67) (Fuklev  ،ویجب أن تكون الدعاوى التي تتخذھا السلطات الوطنیة لضمان التنفیذ كافیة لھذه الأغراض 67البند  ضد أوكرانیا .( 

)Ruianu v.Romania, § 66)( Ruianu  ،في ضوء التزاماتھا فیما یتعلق بشؤون التنفیذ لأنھا ھي التي 66البند  ضد رومانیا ،(
 ).73-72ة (نفس المرجع السابق، البندان تمارس السلطة العام

، رأت المحكمة أنھ من خلال الامتناع عن فرض عقوبات فیما یتعلق بعدم تعاون طرف ثالث (فرد) فعلى سبیل المثالوھكذا،  .111
 من تأثیره المفید  6 من المادة 1مع السلطات المخولة بتنفیذ القرارات النھائیة القابلة للتنفیذ، فإن السلطات المحلیة جردت أحكام البند 

)Pini and Others v.Romania, §§ 186-188 (Pini  ،؛ وفي ھذه القضیة، فإن المؤسسة 188-186البنود وآخرون ضد رومانیا
 الخاصة التي یعیش بھا طفلان قد منعت تنفیذ أحكام بتبني الأطفال لأكثر من ثلاثة سنوات).

وات التي ینص علیھا القانون لضمان إلتزام الأفراد بالقرار، فإنھ لا یمكن وبالرغم من ذلك، عندما تتخذ الدولة كافة الخط .112
البنود  ضد رومانیا،  Fociac v.Romania, §§ 74 and 78). (Fociac( اعتبار الدولة مسؤولة عن رفض المدین الوفاء بالتزاماتھ 

 ).78و 74
ة الحق في إجراءات التنفیذ، أي الحق في البدء في إجراءات وفي النھایة، فإن الحق في الوصول إلى المحكمة یقوم بالمثل بحمای .113

 ).56البند  ضد جورجیا،  Apostol v.Georgia, § 56). (Apostol( التنفیذ 
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 الحق في عدم التشكیك في حكم قضائي نھائي-
علاوة على ذلك، فإن الحق في مرافعة عادلة یجب تفسیره في ضوء سیادة القانون.  ومن الجوانب الأساسیة في سیادة القانون  .114

)، والذي یتطلب، من بین أمور أخرى، 73البند  ضد تركیا،  Okyay and others v.Turkey, § 73) (Okyay(  الیقین القانونيمبدأ 
 Brumarescu v.Romania ]GC], § 61( بصورة نھائیة في قضیة فإن حكمھا لا یجب التشكیك فیھ أنھ عند قیام المحاكم بالفصل 

(Brumarescu رومانیا ،  ضد ]GC ؛ 61] البند Agrokompleks v.Ukraine, § 148).( Agrokompleks  ،البند  ضد أوكرانیا
148.( 

تكون عرضة لإعادة النظر لأجل غیر مسمى وتتعرض لخطر  الأنظمة القضائیة التي تتمیز بوجود أحكام نھائیة من شأنھا أن .115
 77و 74البنود  . ضد أوكرانیا، Sovtransavto Holding v( 6من المادة  1طرحھا جانباً مرارًا وتكرارًا، تعتبر مخالفة لأحكام البند 

والنائب العام ونوابھم، السلطة التقدیریة : تتعلق ھذه القضیة بإجراءات النقض، التي كان من خلالھا لرئیس ھیئة التحكیم العلیا، 8و
 لمعارضة الأحكام النھائیة وفقاً لإجراءات مراجعة رقابیة من خلال تقدیم اعتراض).

 إن التشكیك في الأحكام بھذه الطریقة یعتبر أمرا غیر مقبولا، سواء كان من قبل القضاء أو أعضاء في السلطة التنفیذیة  .116
)Tregubenko v.Ukraine, § 36) (Tregubenko  ،أو من قبل السلطات غیر القضائیة 36البند  ضد أوكرانیا ( 
)Agrokompleks v.Ukraine, § 150-151).( Agrokompleks  ،151-150البندان  ضد أوكرانیا.( 

 Ryabykh( ویمكن التشكیك في حكم نھائي فقط عندما تكون ھناك ظروف جوھریة ومقنعة مثل وقوع خطأ قضائي  .117
v.Russia, § 52). (Ryabykh  ،52البند  ضد روسیا.( 

 . التشكیل وفقاً للقانون2
مشّكلة طبقاً " یجب أن تكون "المحكمةوفي ضوء مبدأ سیادة القانون، والمتأصل في نظام الاتفاقیة، ترى المحكمة أن " .118

 ضد لاتفیا،  Lavents( للبت في قضایا الأفراد" دائمًا لأنھ بخلاف ذلك ستفتقر إلى الشرعیة اللازمة، في المجتمع الدیمقراطي، للقانون
 ).81البند 

" لا تغطي الأساس القانوني لوجود "محكمة" فحسب ولكنھا تغطي أیضًا الامتثال من قبل مشّكلة طبقاً للقانونإن عبارة " .119
 ضد Sokurenko and Strygun v.Ukraine,  §24) .(Sokurenko and Strygun( المحكمة للقواعد الخاصة التي تحكمھا 

 Buscarini v.San( ). إن مشروعیة محكمة أو مجلس قضائي یجب أن تتضمن أیضًا وفقاً لتعریفھما عملیة تشكیلھما 24البند  أوكرانیا، 
Marino (dec.)).( Buscarini  ضد سان مارینو )dec إن ممارسة التجدید الضمني لفترة خدمة القضاة في مناصبھم لمدة غیر .((.

 Oleksandr( " مشّكلة طبقاً للقانون نتھاء فترة ولایتھم القانونیة وفي انتظار إعادة تعیینھم تعتبر مخالفة لمبدأ "محكمةمحددة بعد ا
Volkov v.Ukraine, § 151). (Oleksandr Volkov  ،إن الدعاوى التي تحكم تعیین القضاة لا یمكن 151البند  ضد أوكرانیا  .(

 ).156-154یة (نفس المرجع السابق البنود الھبوط بھا لمستوى ممارسة داخل
، على التشریعات التي تنص على إنشاء الھیئات القضائیة واختصاصھا 6من المادة  1"، بموجب البند القانونلا یشتمل " .120

ضیة فحسب ولكنھ ینص أیضًا على أي أحكام للقانون المحلي التي، عند مخالفتھا، سوف تجعل من مشاركة قاض أو أكثر في نظر الق
). ویتضمن ھذا الأمر، 59البند  . ضد سلوفاكیا، DMD Group, A.S. v.Slovakia, § 59). (DMD Group, A.Sمخالفاً للقانون  (

 " ومدة بقائھم في مناصبھم، والحیادیة ووجود ضمانات إجرائیة الھیئة القضائیةبصفة خاصة، الأحكام المتعلقة باستقلال أعضاء "
)Gurov v.Moldova, § 36). (Gurov  ،36البند  ضد مولدوفا.( 

 DMD( من الاتفاقیة  1البند  6ومن حیث المبدأ، فإن مخالفة المحكمة لھذه الأحكام القانونیة المحلیة یعتبر مخالفا للمادة رقم  .121
Group, A.S. v.Slovakia, § 61). (DMD Group, A.S ،إذا كان ). ویمكن للمحكمة لذلك أن تفحص ما 61البند  . ضد سلوفاكیا

 القانون المحلي ملتزما في ھذا الصدد أم لا. وبالرغم من ذلك، ومع مراعاة المبدأ العام بأنھ یقع على عاتق المحاكم الوطنیة نفسھا، في
 ون المقام الأول ،تفسیر أحكام القانون المحلي، فقد رأت المحكمة أنھا لا یجب أن تشكك في تفسیرھا إلا إذا وجد انتھاكًا صارخًا للقان

)DMD Group, A.S. v.Slovakia, § 61). (DMD Group, A.S ،لا تعتبر  المحكمة التي تتجاوز بدون 61البند  . ضد سلوفاكیا .(
 " في الدعاوى المذكورة محكمة مشكلة طبقاً للقان ونأي تفسیر، الحدود المعتادة من اختصاصھا في انتھاك متعمد للقانون "

)Sokurenko and Strygun 28-27البندان  وكرانیا، ضد أ.( 
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ھو ضمان أن ھیكل النظام القضائي على  6من المادة  1" الوارد في البند مشّكلة طبقاً للقانونلا یعتمد الھدف من مصطلح " .122
وآخرون ضد  Savino and Others v.Italy, § 94).) Savino( تقدیر السلطة التنفیذیة لكن ینظمھ القانون المنبثق عن البرلمان 

 ).94البند  إیطالیا، 
حتى في البلاد التي تدون القانون، لا یمكن ترك النظام القضائي للسلطة التقدیریة للھیئات القضائیة، مع أن ذلك لا یعنى أن  .123

 طالیا، وآخرون ضد إی Savino and Others v. (Savino( المحاكم لا تتمتع ببعض الحریة في تفسیر القوانین الوطنیة ذات الصلة 
 ).94البند 

علاوة على ذلك، یجوز تفویض السلطات في الأمور المتعلقة بتنظیم المنظومة القضائیة بشرط أن تنص في القوانین المحلیة  .124
 للدولة على ھذه الإمكانیة بما في ذلك وجود أحكام ذات صلھ في الدستور (نفس المرجع السابق).

 . الاستقلال والنزاھة3
 عامة اعتبارات (أ)

وتوجد علاقة  محكمة مستقلة غیر منحازة". أن تنظر القضیة " 6من المادة  1یتطلب الحق في مرافعة عادلة بموجب البند  .125
". ولھذا السبب تدرس المحكمة بصورة عامة اثنین من المطالب معا الحیادیة" و"المستقلةوثیقة متبادلة بین ضمانات الھیئة القضائیة "

)Kleyn and Others v. the Netherlands]GC], § 192) (Kleyn ] ،وآخرون ضد ھولنداGC 192] البند.( 
. ولا یمثل وجود ھیئة 1البند  6حیث لا تعتبر مشاركة قاضي مساعد غیر محترف في قضیة، في حد ذاتھ، انتھاكا للمادة رقم  .126

 Le( مكونة من عضویة مختلطة تتكون من موظفین عمومیین وممثلین للھیئات المعني یرأسھم قاضي في حد ذاتھ دلیلا على التحیز 
Compte, Van Leuven and De Meyere v.Belgium, §§ 57 and 58) (Le Compte, Van Leuven and De Meyere 

)، ولا یوجد أي اعتراض في حد ذاتھ على الأعضاء غیر المحترفین من الخبراء الذین یشاركون في اتخاذ 58و 57البندان  ضد  بلجیكا، 
 ).32ند الب فنلندا،  ضد Pabla Ky v.Finland,  §32 ).(Pabla Ky( القرار في المحكمة 

 تنطبق المبادئ الراسخة في السوابق القضائیة والمتعلقة بالحیادیة على القضاة غیر المھنیین كما تنطبق على القضاة المھنیین  .127
)Langborger v.Sweden, §§ 34-35 (Langborger  ،؛ 35-34البندان  ضد السوید(Cooper v. the United 

Kingdom]GC], § 123) (Cooper  المتحدة، [ضد المملكةGC 123] البند.( 
لا یمكن أن یرتكز على غیاب استقلالیة أو عدم انحیاز المحكمة صانعة  6من المادة  1ومن المبادئ المطبقة، أن انتھاك البند  .128

ضائیة القرار أو انتھاك لضمان إجرائي أساسي تتخذه ھذه المحكمة، إذا كان الحكم الصادر یخضع لرقابة ھیئة قضائیة تتمتع "بولایة ق
-De Haan v. the Netherlands , §§52(كاملة" وتضمن احترام الضمانات ذات الصلة من خلال علاج الإخفاق موضع النقاش 

55.( )De Haan  10). 55-52ضد ھولندا، البنودF

11 
ولة المتعلقة بضمان إجراء "محكمة مستقلة وغیر منحازة" للمحاكمة وشددت المحكمة على الدوام على أن نطاق التزامات الد .129

من الاتفاقیة لا یقتصر على القضاء. وینسحب ذلك أیضًا على التزامات السلطة التنفیذیة، والسلطة التشریعیة  6من المادة  1بموجب البند 
وقرارات المحاكم والالتزام بھا، حتى في حالة عدم موافقتھا وھیئات الدولة الأخرى، بغض النظر عن مستواھا، فیما یتعلق باحترام أحكام 

علیھا. وبذلك، یعتبر احترام الدولة لسلطة المحاكم شرط لا غنى عنھ لتحقیق ثقة الجمھور في المحاكم بل في سیادة القانون بصفة عامة.  
القضاء لا تعتبر كافیة. ویجب أن یتم دمجھا في ومن أجل الوصول إلى ذلك، فإن الضمانات الدستوریة المتعلقة باستقلالیة وحیادیة 

 ).136البند  ضد أوكرانیا،  Agrokompleks v.Ukraine, § 136). (Agrokompleks( المواقف والممارسات الإداریة الیومیة 
  

                                                 
 العدالة. وولایة قضائیة كاملة. انظر أیضًا أقسام إعادة النظر لمحكمة لھا 11
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 مستقلة محكمة (ب)

, Beaumartin v.France( (السلطة التنفیذي والبرلمان)  السلطات الأخرىویشیر مصطلح "مستقلة" إلى الاستقلالیة أمام  .130
 §38) (Beaumartin( الأطراف) وأیضًا أمام 38البند  فرنسا،  ضدSramek v.Austria , §42) .(Sramek  ،البند  ضد النمسا
42 .( 

میة في السوابق القضائیة، بین الجھات السیاسیة في الحكومة والقضاء قد اكتسبت أھمیة متنا فصل بین السلطاتمع أن فكرة ال .131
والأحكام الأخرى في الاتفاقیة لا تطالب الدولة بالالتزام بأي مفاھیم دستوریة نظریة تتعلق بالحدود المسموح بھا لتعامل  6فإن المادة 

 .Kleyn and Others v(السلطات مع بعضھا البعض.  والمسألة المثارة دائمًا ھي ھل یتم تلبیة متطلبات الاتفاقیة في أي قضیة أم لا 
the Netherlands ]GC], § 193). (Kleyn ] وآخرون ضد ھولنداGC وفي الواقع تستتبع فكرة استقلال الھیئة 193]، البند .(

 لفصل السلطة القضائیة عن سائر السلطات. ضمانات إجرائیةالقضائیة وجود 

 الاستقلال أمام السلطة التنفیذیة -
 ل السلطة التنفیذیة في قضیة منظورة أمام المحاكم بھدف التأثیر في نتیجة القضیة یقُوض استقلال القضاة عند تدخ  .132

)Sovtransavto Holding v.Ukraine, § 80 (Sovtransavto Holding  ،؛ 42البند  ضد أوكرانیا( Mosteanu and Others 
v.Romania, § 42). (Mosteanu  ،42البند  وآخرون ضد رومانیا.( 

 6من المادة  1قضاة تعُینھم السلطة التنفیذیة ویمكن إقصائھم لا تصل في حد ذاتھا إلى مرتبة انتھاك للبند إن حقیقة أن ال .133
)Clarke v. the United Kingdom )dec) .((.Clarke  ضد المملكة المتحدة)dec یجوز أن تعینّ السلطة التنفیذیة القضاة بشرط .((.

 .(Flux v.Moldova (no. 2), § 27( أو ضغوط في أثناء ممارستھم لدورھم القضائي أن یكون المعینون غیر خاضعین لأي تأثیر 
(Flux  رقم) 27البند  )، 2ضد مولدوفا.( 

ولا تعنى حقیقة أن رئیس محكمة النقض تعیینھ السلطة التنفیذیة في حد ذاتھا تقویضًا لاستقلالیتھ بشرط عدم خضوعھ، بمجرد  .134
ضد  Zolotas v.Greece, § 24). (Zolotas( تعلیمات وأن یقوم بأداء واجباتھ باستقلالیة كاملة تعیینھ، لأي ضغوط وألا یتلقى أي 

 ).24البند  الیونان، 
وبالمثل، فإن مجرد حقیقة تعیین ھیئة إداریة إقلیمیة لقضاة مجلس القانون الإداري لیس من شأنھ التشكیك في استقلالیتھم أو  .135

 عدم تحیزھم بشرط عدم تعرضھم بمجرد تعیینھم لأي ضغوط وألا یتلقوا أي تعلیمات وأن یمارسوا أنشطتھم القضائیة باستقلالیة كاملة. 
)Majorana v.Italy, (dec.)). (Majorana  ،ضد إیطالیا )dec.((. 

 البرلمان أمامالاستقلال  ■
لا تعنى حقیقة أن القضاة یعینھم البرلمان في حد ذاتھا أنھم تابعین لسلطات الدولة إذا لم یتم الضغط علیھم بمجرد تعیینھم ولم  .136

 ضد  فرنسا،  Sacilor-Lormines v.France, § 67). (Sacilor-Lormines( یتلقوا تعلیمات في أثناء تأدیتھم لواجباتھم القضائیة 
). علاوة على ذلك، لا یمثل كون أحد الخبراء في محكمة الاستئناف، التي تتكون بصفة أساسیة من قضاة مھنیین، عضو أیضًا في 67البند 

 ضد  Pabla Ky v.Finland , §§31-35) .(Pabla Ky( البرلمان في حد ذاتھ انتھاكا للحق في وجود ھیئة قضائیة مستقلة وحیادیة 
 ).35-31البنود  فنلندا، 

 الأطراف  أمامالاستقلال  ■
عندما یتضمن أعضاء ھیئة قضائیة شخص في منصب مساعد، فیما یتعلق بمھامھ وتنظیم عملھ، یعمل وجھاً لوجھ مع  .137

الثقة في المحاكم التي یجب على المحاكم أن  الأطراف، یحق للمتقاضین التشكیك في استقلالیة ھذا الشخص.  ویؤثر ھذا الموقف بشده على
 ).42البند  ضد النمسا،  Sramek v.Austria, § 42) (Sramek( تشیعھا في مجتمع دیمقراطي ما 
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 معاییر تقییم الاستقلالیة■ 
 Langborger( عند اتخاذ قرار بشأن اعتبار ھیئة "مستقلة"، فإن المحكمة تنظر، من بین أمور أخرى، في المعاییر التالیة  .138

v.Sweden , §32 )Langborger ؛ 32البند  السوید،  ضدKleyn and Others v. the Netherlands ]GC], § 190): 
(Kleyn ] ،وآخرون ضد ھولنداGC 190] البند:( 

 ؛ مدة ولایتھمو طریقة تعیین أعضائھا -
 و وجود ضمانات ضد الضغوط الخارجیة -
 الھیئة مظھر الاستقلالیةھل تعطي  -

)i( ة تعیین أعضاء الھیئةطریق 
 Sramek( أثیرت تساؤلات حول تدخل وزیر العدل في تعیین و/أو إقصاء أعضاء ھیئة صانعة قرار من منصبھا  .139

v.Austria, § 38 (Sramek  ،؛ 38البند  ضد النمسا Brudnicka and Others v.Poland, § 41 (Brudnicka  وآخرون ضد
 .)).dec( ضد المملكة المتحدة  Clarke) .(Clarke v.United Kingdom (dec.) ؛ 41البند  بولندا، 

بالرغم من أن إحالة قضیة إلى قاضي أو محكمة معینة یقع ضمن إطار التقدیر الذي تتمتع بھ السلطات المحلیة في مثل ھذه  .140
 و خاصة فیما یتعلق بمتطلبات الاستقلالیة وعدم الانحیاز  6من المادة  1الأمور، یجب على المحكمة أن تطمئن إلى أن الأمر یتفق مع البند 

)Bochan v.Ukraine, § 71). (Bochan  ،71البند  ضد أوكرانیا.( 

)ii(  فترة تعیین أفراد الھیئة 
لم تحدد المحكمة فترة ولایة أعضاء الھیئة التي تتخذ القرارات، وبالرغم من ذلك یجب التفكیر بصفة عامة في عدم إمكانیة  .141

عتراف الرسمي بعدم إمكانیة الإقصاء في القانون إقصائھم خلال فترة الولایة كأحد مستلزمات استقلالھم. وبالرغم من ذلك، فإن غیاب الا
 Sacilor-Lormines( لا یتضمن في حد ذاتھ غیاب الاستقلالیة بشرط الاعتراف بذلك في الواقع وفي ظل وجود الضمانات الأخرى 

v.France, § 67 (Sacilor-Lormines  ،؛ 44البند  ضد فرنسا( Luka v.Romania, § 44) (Luka  ،44البند  ضد رومانیا.( 

)iii( ضمانات ضد الضغوط الخارجیة 
یتطلب استقلال القضاء عدم تعرض أى قاضي إلى تأثیر لا مسوغ لھ من خارج القضاء أو من داخلھ. ویتطلب الاستقلال  .142

القضائي الداخلي عدم تلقى القضاة توجیھات أو تعرضھم لضغوط من زملائھم القضاء أو من یقومون بمسؤولیات إداریة في المحكمة مثل 
كمة.  ربما یقود غیاب الضمانات الكافیة التي تؤمن استقلال القضاء في المنظومة القضائیة و رئیس المحكمة أو رئیس شعبة في المح

بصفة خاصة أمام القضاة الأعلى مرتبة المحكمة الى استنتاج أن شكوك المدعي المتعلقة باستقلالیة وحیادیة المحكمة یمكن أن تكون 
 ؛ 86البند  كرواتیا،  ضد  Parlov-Tkalcic v.Croatia , §86 )Parlov-Tkalcic( مبررة من الناحیة الموضوعیة 

Agrokompleks v.Ukraine, § 137). (Agrokompleks  ،137البند  ضد أوكرانیا.( 
كما وُجد أن قضاة محكمة مقاطعة یتمتعون باستقلالیة كافیة عن رئیس المحكمة لأن رئیس المحكمة كان یقوم بمھام إداریة فقط  .143

انت منفصلة تماما عن الوظیفة القضائیة.  وینص النظام القانوني على وجود ضمانات كافیة ضد الممارسات (إداریة وتنظیمیة) وك
-Parlov-Tkalcic v.Croatia, §§ 88-95). (Parlov( التعسفیة لمھام رؤساء المحاكم في إسناد (أو إعادة إسناد) قضایا لقضاة 

Tkalcic  ،95-88البنود  ضد كرواتیا.( 

)iv( لالیة مظھر الاستق 
من  1یجوز أیضًا أن تكون المظاھر ھامة من أجل تقریر ما إذا كانت محكمة ما تتمتع بالاستقلالیة المنصوص علیھا في البند  .144

).  وفیما یتعلق بمظھر الاستقلالیة، فإن وجھة نظر أحد 42البند  ضد النمسا،  Sramek v.Austria, § 42). (Sramek( ، 6المادة 
"مبررا من الناحیة  ة ولكنھا لیست حاسمة أما الأمر الحاسم فھو ما إذا كان یعتبر الخوف من الطرف المعني الأطراف تعتبر ضروری

). ولذلك، لا تنشأ مشكلات 63البند  ضد فرنسا،  Sacilor-Lormines v.France, § 63). (Sacilor-Lorminesالموضوعیة" (
" لا یرى أي سبب  یدعو للقلق حیالھا في ظروف القضیة التي تقوم اقب موضوعيمرفیما یتعلق بالاستقلال عندما ترى المحكمة أن أي "

 .)).dec(ضد المملكة المتحدة  Clarke) .(Clarke v.United Kingdom(dec.)( بنظرھا 
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  منحازة غیر محكمة (ج)

على ضرورة أن تكون المحكمة التي تقع ضمن نطاقھا غیر منحازة. وتشیر الحیادیة عادة إلى غیاب  6من المادة  1ینص البند  .145
 ضد سویسرا،  Wettstein v.Switzerland, § 43 (Wettstein( (التحامل أو التحیز ویمكن اختبار وجود ذلك و خلافھ بطرق شتى 

). ترتبط مفاھیم الاستقلالیة والحیادیة ببعضھا 93]، البند GC[ ضد مالطا  Micallef v.Malta [GC], § 93).( Micallef ؛43البند 
 Sacilor-Lormines v.France§ 62 (Sacilor-Lormines( البعض ارتباطا وثیقا و، بناء على الظروف، قد تتطلب فحص مشترك 

 ).107البند  ضد أوكرانیا،  Oleksandr Volkov v.Ukraine, § 107). Oleksandr Volkov ؛ 62البند  ضد فرنسا، 

 المعاییر الخاصة بتقییم الحیادیة ■ 
] البند GC[ ضد مالطا،  mMICALLEF V.MALTA ]GC], §§ 93): (Micallefیجب تحدید توافر الحیادیة على أساس ما یلي ( .146

93:( 
معین، أي النظر فیما إذا كان القاضي لدیھ  ، حیث یتم الاھتمام بالاعتقاد الشخصي والسلوك الشخصي لقاضياختبار شخصي -

 تحامل أو تحیز شخصي في قضیة معینة؛ 
أي من خلال التأكد من أن الھیئة القضائیة نفسھا، وتشكیلھا، من بین أمور أخرى، قد توفر لھا  لاختبار موضوعيوأیضًا وفقاً  -

 ضمانات كافیة لاستبعاد أي شكوك مشروعة فیما یتعلق بحیادیتھا.

وبالرغم من ذلك، لا یوجد فاصل حاسم بین الحیادیة الفردیة والموضوعیة لأن سلوك القاضي قد لا یدفع فقط إلى إثارة شكوك  .147
موضوعیة تتعلق بعدم التحیز من وجھة نظر مراقب خارجي (اختبار موضوعي) لكنھ یتطرق أیضًا إلى مسألة اعتقاداتھ الشخصیة 

 (اختبار شخصي).
الصعب في بعض القضایا الحصول على دلیل لدحض قرینة النزاھة الشخصیة للقاضي، لذا توفر متطلبات ولذلك، قد یكون من  .148

]، GC[ ضد مالطا  Micallef v.Malta [GC], §§ 95 and 101). (Micallef الحیادیة الموضوعیة ضمانات ھامة أخرى (انظر 
 ).101و 95البنود 

)i( النھج الشخصي 
، رأت المحكمة دوما أنھ "یجب افتراض توافر الحیادیة الشخصیة لدى القاضي حتى من خلال تطبیق الاختبار الشخصي .149

 ,Le Compte, Van Leuven and De Meyere v.Belgium , §58 ,in fine (Le Compte( یتوافر دلیل على خلاف ذلك" 
Van Leuven and De Meyere  ،في النھایة؛  ، 58البند ضد بلجیكاMicallef v.Malta [GC], § 94).( Micallef  ،ضد مالطا 

]GC وفیما یتعلق بنوع الدلیل المطلوب، فقد سعت المحكمة على سبیل المثال للتأكد مما إذا كان القاضي یظھر عدوانیة 94] البند .( 
)Buscemi v.Italy, §§ 67-68). (Buscemi  ،إجراء ). لا یمثل عدم انسحاب القاضي من التعامل مع 68-67البندان  ضد إیطالیا

مدني یتعلق باستئناف بعد مشاركتھ من قبل في مجموعة من الدعاوى المدنیة السابقة الخاصة بالدلیل المطلوب على دحض قرینة 
)Golubovic v.Croatia, § 52). (Golubovic  ،52البند  ضد كرواتیا.( 

صب والتحیز مبدأ متأصل في السوابق القضائیة یعتبر المبدأ القائل بأن الھیئة القضائیة من المفترض أن تكون متحررة من التع .150
 Le Compte, Van Leuven and De Meyere v.Belgium, § 58 (Le Compte, Van Leuven and De( للمحكمة 
Meyere  ،؛ 58البند  ضد بلجیكا Driza v.Albania, § 75).( Driza  ،75البند  ضد ألبانیا.( 

)ii( المنھج الموضوعي 
منھا تثیر شكوك تتعلق بحیادیة ھذا القاضي.  وعند  وقائع یمكن التأكدیجب تحدید ما إذا كانت ھناك، بعیدًا عن سلوك القاضي،  .151

تطبیق ذلك على ھیئة تقوم بمھام القضاء، یعنى ذلك تحدید ما إذا كان، وبصرف النظر عن السلوك الشخصي لأي من أفراد في ھذه الھیئة، 
تأكد منھا وتثیر شكوك حول حیادیة الھیئة نفسھا.  وینطوي ذلك على أنھ خلال الحكم بأن ھناك سبب مشروع في قضیة ھناك وقائع یمكن ال
 Pescador Valero ؛ 50-45البنود  ضد  فرنسا،  Morel v.France, §§ 45-50 (Morel( قاضي معینما للخوف من أن 

v.Spain, § 23) Pescador Valero (Pescador Valero  ( ھیئة تقوم بمھام القضاء) أو 23البند  إسبانیا، ضدLuka 
v.Romania, § 40) (Luka  ،تفتقر للحیادیة، وتكون وجھة نظر الشخص المعني ھامة لكنھا غیر حاسمة. 40البند  ضد رومانیا (

 Wettstein v.Switzerland, § 44 (Wettstein( والأمر الحاسم ھو ما إذا كان یمكن اعتبار ھذا الخوف مبررًا بصورة موضوعیة 
 .(Micallef v.Malta [GC], § 96 ؛ 30البند ضد فنلندا،  Pabla Ky) Pabla Ky v.Finland, § 30 ؛ 44البند  ضد سویسرا، 

(Micallef  ،ضد مالطا ]GC 96]البند.( 
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طراف الأخرى الفاعلة في ویتعلق الاختبار الموضوعي في الغالب بالعلاقات الھرمیة أو العلاقات الأخرى بین القاضي والأ .152
ضد  Meznaric v.Croatia, § 36 (Meznaricعلى سبیل المثال  الدعاوى (انظر القضایا المتعلقة بلعب القاضي لدور مزدوج ، 

، عندما یحكم المحامي الذي یمثل 47البند  ضد سویسرا،  Wettstein v.Switzerland, § 47 (Wettstein ؛ 36البند  كرواتیا، 
دعي على المدعي في مجموعة من الدعاوى والإجراءات المتداخلة على التوالي) وھو ما قد یبرر بصورة منطقیة التشكیك في خصوم الم

 حیادیة الھیئة القضائیة التي لا تلبي بذلك معاییر الاتفاقیة بموجب اختبار الموضوعیة. 
جة تشیر إلى غیاب الحیادیة من جانب الھیئة ومن ثم، یجب تحدید ما إذا كانت العلاقة موضع التشكیك ذات طبیعة ودر .153

 ).102و 97] البنود GCضد مالطا، [ Micallef v.Malta, [GC], §§ 97 and 102). (Micallefالقضائیة وذلك لكل قضیة (
أن لا یجب إنفاذ العدالة فحسب، ولكن یجب وفي ھذا الصدد یمكن أن یكون لمجرد المظاھر أھمیة معینة، وبعبارة أخرى فإنھ"  .154

فما على المحك ھنا ھو الثقة التي توحي بھا المحاكم في المجتمع الدیمقراطي في نفوس الجمھور. وبذلك، یجب على  یرى الناس إنفاذھا".
ضد  Micallef v.Malta [GC], § 98). (Micallef( أي قاضي یوجد سبب مشروع یتعلق بھ للخوف من افتقاره للحیادیة أن یتنحى 

 ).98د ]، البنGC[ مالطا، 
ولكي توحي المحاكم للجمھور بالثقة، وھو أمر لا غنى عنھ، یجب النظر أیضًا في أمور التنظیم الداخلي. یعتبر وجود  .155

إجراءات وطنیة لضمان الحیادیة، أي وجود قواعد تنظم تنحي القضاة، من العوامل ذات الصلة (انظر الأحكام الخاصة المتعلقة بمعارضة 
). وتظھر مثل ھذه القواعد قلق 100-99] البند GC[ ضد مالطا،  Micallef v.Malta [GC], § 99-100).( Micallef( القضاة، 

ان الھیئة التشریعیة الوطنیة المتعلق باستبعاد كافة الشكوك المعقولة المتعلقة بحیادیة القاضي أو المحكمة المعنیة وما یمثل محاولة لضم
ھذه.  علاوة على ذلك، ولضمان عدم وجود تحیز فعلي، وُجھھ المشرعون إلى إزالة أي مظھر  الحیادیة من خلال إزالة أسباب أوجھ القلق

 Meznaric( من مظاھر عدم الحیادیة والعمل على تعزیز الثقة التي توحي بھا المحاكم للجمھور في المجتمعات الدیمقراطیة 
v.Croatia, § 27). (Meznaric  ،27البند  ضد كرواتیا.( 

 تثار فیھا مسألة غیاب حیادیة القضاءمواقف قد  -
 یوجد موقفین محتملین یمكن أن تثار فیھما مسألة غیاب حیادیة القضاء: .156

داخل العملیة القضائیة من قبل الشخص نفسھ، أو  وظائف مختلفةویتعلق، على سبیل المثال، بممارسة  وظیفي في طبیعتھالأول  -
 روابط ھرمیة أو غیرھا مع أحد الأطراف الفاعلة الأخرى في الدعاوى. وجود 

 . سلوك القضاة في قضیة ماوینبع من  طبیعة شخصیةوالثاني ذو  -

 المواقف ذات الطبیعة الوظیفیة■
 ممارسة وظائف استشاریة وقضائیة في نفس الوقت) 1(

تؤدي ممارسة وظائف استشاریة وقضائیة في نفس الوقت داخل ھیئة واحدة، في بعض المواقف، إلى إثارة مشكلة بموجب  .157
 .(Procola v.Luxembourg, § 45 - violation( تتعلق بعدم انحیاز الھیئة من وجھة نظر موضوعیة  6من المادة  1البند 

(Procola  انتھاك). – 45لكسمبورج، البند ضد 
مسألة تتعلق بما إذا كان ھناك ممارسة لوظائف قضائیة واستشاریة فیما یتعلق "بنفس القضیة"، "نفس الحكم"، "قضایا وال .158
-Sacilor؛ 200] البند GC[وآخرون ضد ھولندا  200 )Kleyn], § Kleyn and Others v. the Netherlands ]GC(مماثلة" 

Lormines v.France,  §74 - no violation). Sacilor-Lormines  ،لا یوجد انتھاك). – 74البند  ضد فرنسا 
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)ii( ممارسة وظیفة قضائیة ووظیفة خارج نطاق القضاء في نفس القضیة 
عند تحدید المبرر المنطقي لمخاوف المدعي، یجب الأخذ في الاعتبار العوامل المتعلقة بالدور المزدوج للقاضي في الدعاوى،  .159

 McGonnell v. the United(والوقت الذي مر بین حالتین قام فیھما بالمشاركة ومدى مشاركتھ في الدعاوى التي یتم نظرھا 
Kingdom , §§52-57) .(McGonnell 57-52المملكة المتحدة البنود  ضد.( 

أي مشاركة مباشرة في إقرار التشریعات، أو القواعد التنفیذیة، من الممكن أن تكون كافیة للتشكیك في الحیادیة القضائیة  .160
 نظرلشخص تم استدعاؤه فیما بعد للفصل في نزاع حول مدى وجود أسباب تسمح بالاختلاف عن صیاغة التشریع أو القواعد في قضیة (ا

McGonnell v. the United Kingdom , §55-58 )(McGonnell  حیث وجدت المحكمة 58-55ضد المملكة المتحدة البنود (
بسبب المشاركة المباشرة للقاضي في تبني خطة تطویر خاصة بالمسألة المتعلقة بالدعاوى؛ قارن ذلك بقضیة  1البند  6انتھاكا للمادة رقم 

Pabla Ky v.Finland, § 34 - no violation). (Pabla Ky  ،لا یوجد انتھاك). -34البند  ضد فنلندا 
وعند وجود مجموعتین متوازیتین من الدعاوى یقوم فیھا نفس الشخص بدورین كقاضي من ناحیة وممثل قانوني للطرف  .161

 Wettstein( معارضا  المعارض من ناحیة أخرى، یمكن أن یكون لدى المدعي سببا للقلق من استمرار اعتبار القاضي طرفاً
v.Switzerland, §§ 44-47). (Wettstein  ،47-44البنود  ضد  سویسرا.( 

إن نظر قاضي لشكوى دستوریة كان یقوم بدور مستشار لخصم المدعي في بدایتھا قد أدت إلى استنتاج أن ھناك انتھاك للمادة  .162
). كما ھو الحال في حیادیة قاضي محكمة 36البند  ضد كرواتیا، Meznaric v.Croatia, § 36).( Meznaric  1البند  6رقم 

 .Svarc and Kavnik v.Slovenia, § 44 دستوریة عمل كخبیر قانوني لخصم المدعي في إجراءات مدنیة من الدرجة الأولى، انظر 
(Svarc and Kavnik  ،44البند  ضد سلوفانیا. 

)iii( ممارسة وظائف قضائیة مختلفة 
من  1وتقییم ما إذا كانت مشاركة نفس القاضي في مراحل مختلفة من قضیة مدنیة یتفق مع متطلبات الحیادیة الواردة في البند  .163

 الواجب مراعاتھا بالنسبة لكل قضیة على حدة، ویجب النظر لظروف كل قضیة على حدة.  6المادة 
اكمة بالفعل، في حد ذاتھ مبررا للقلق بشأن حیادیتھ.  فالمھم ھو لا یمكن اعتبار مجرد قیام القاضي بإصدار قرارات سابقة للمح .164

مجال وطبیعة التدابیر یتخذھا القاضي أمام المحاكمة.  وبالمثل، قد یمنع امتلاك القاضي لمعلومات مفصلة حول ملف القضیة لم ینتج عنھا 
ولا یعنى كذلك التحلیل الافتتاحي للمعلومات المتوافرة أن   أي تحیز من جانبھ،  اعتباره غیر منحاز عند اتخاذ قرار بناء على الحیثیات.

م التحلیل النھائي قد صدر حكم مسبق علیھ. والمھم ھو إجراء ھذا التحلیل عند إصدار الحكم وأن یعتمد على دلیل قدُم في المرافعة وحُجة ت
 ).45البند  ضد فرنسا،  Morel v.France, § 45). (Morel( الاستماع لھا في جلسة الاستماع 

ومن الضروري النظر فیما إذا كانت العلاقة بین المسائل الموضوعیة التي تم الفصل فیھا في المراحل المختلفة من الدعاوى  .165
 .(Toziczka v.Poland, § 36( تقترب من التشكیك في حیادیة القاضي المشارك في عملیة إصدار الحكم في ھذه المراحل 

(Toziczka  ،36د البن ضد بولندا.( 
 المثال:على سبیل 

 لا یمكن القول بأنھ من القواعد العامة الناشئة عن الالتزام بالحیادیة أن -
المحكمة العلیا التي تخصص قرار إداري أو قضائي تكون ملزمة بإعادة القضیة إلى ھیئة قضائیة مختلفة أو فرع ذو تشكیل 

 (؛97البند  ضد النمسا، في النھایة ،  Ringeisen) (Ringeisen v.Austria, in fine§ 97( مختلف في ھذه الھیئة 
-Indra v.Slovakia, §§ 51( وقد تثار مشكلة إذا شارك القاضي في مجموعتین من الدعاوى التي تتعلق بنفس مجموعة الوقائع  -

53) ) Indra  ،53-51البنود  ضد سلوفاكیا.( 
 De(من القضاة غیر المھنیین لا یحق لھ نظر استئناف ضد قراره القاضي الذي یرأس ھیئة قضائیة للاستئناف ویساعده اثنین  -

Haan v. the Netherlands , §51) (De Haan  ؛51ضد ھولندا، البند( 
 لا یمكن أن تثیر محكمة الاستئناف التي یسُتدعى قضاة المحاكمة بھا للتأكد مما إذا كانوا قد ارتكبوا خطأ في تفسیر القانون أو تطبیقھ -

 San Leonard Band Club v.Malta, § 64) (San Leonard Band Club( ھم السابق، شكوك تتعلق بالحیادیة بخصوص قرار
 )؛64البند  ضد مالطا، 
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ولأول وھلة لا یعتبر الأمر غیر متوافقا مع شروط الحیادیة إذا قام نفس القاضي بالمشاركة، أولا، في حكم قائم على حیثیات  -
 (Warsicka v.Poland, §§ 38-47( راءات یتم فیھا فحص صحة الاستئناف ضد ھذا الحكم القضیة ثم بعد ذلك، في إج

(Warsicka  ،؛ 47-38البنود  ضد بولندا( 
قاضي یؤدي دورین، كمحام یمثل الطرف المعارض لشركة المدعین في المجموعة الأولى من الدعاوى ثم كقاضي استئناف  -

بالمحكمة في المجموعة الثانیة من الدعاوى: وبالنظر بصفة خاصة إلى البعد الزمني واختلاف الموضوع في المجموعة 
ظیفتي المحامي والقاضي لم تتداخلا زمنیا فقد رأت المحكمة أن شكوك الأولى من الدعاوى بالنسبة للمجموعة الثانیة ولأن و

 ,PuolitaivalandPirttiaho v.Finland( المدعین فیما یتعلق بحیادیة القاضي لیس لھا ما یبررھا بصورة موضوعیة 
§§ 46-54) PuolitaivalandPirttiaho  ،لا یوجد انتھاك) -83-78البنود  ضد  فنلندا 

أن ھناك انتھاكًا لمبدأ الحیادیة عندما طلُب من بعض القضاة الذین أصدروا حكمًا بالفعل في قضیة حول ما إذا كانوا ورأت المحكمة  -
-Driza v.Albania, §§ 78( قد أخطؤا في قرارھم السابق حیث كان ثلاثة قضاة آخرین قد عبروا عن رأیھم في المسألة 

83 - violation) (Driza  ،انتھاك)؛ -83-78 البنود ضد  ألبانیا 
وكان أحد القضاة المشاركین في الدعاوى المتعلقة باستئناف حول نقاط في القانون قد شارك من قبل في القضیة كقاض في المحكمة  -

 ).39-38البندان ضد سلوفانیا،  Perus v.Slovenia, §§ 38-39) (Perus( العلیا 
 

 مواقف ذات طبیعة شخصیة -
 Langborger v.Sweden, § 35( مصلحة شخصیة في القضیةینُتھك مبدأ الحیادیة أیضًا عندما یكون للقاضي  .166

(Langborger  ،؛ 35البند  ضد السوید Gautrin and Others v.France, § 59). (Gautrin  ،59البند  وآخرون ضد فرنسا.( 
بین القاضي واحد أطراف النزاع في القضیة، أو محامي ھذا الطرف شكوكًا تتعلق  علاقات مھنیة أو شخصیةقد یثیر وجود  .167

 Tocono and Profesorii Prometei§ti؛  ؛ 27البند  ضد إسبانیا،  Pescador Valero v.Spain, § 27 (Valeroبالحیادیة  (
v.Moldova, § 31 (Tocono and Profesorii Prometei§ti  ،؛31البند  ضد مولدوفا  Micallef v.Malta [GC], § 102) 

(Micallef  ،ضد مالطا ]GC ویمكن أخذ العوامل غیر المباشرة أیضًا في الحسبان 102] البند .( )Petur Thor Sigurön 
v.Iceland, § 45). (Petur Thor Sigurön  ،45البند  ضد أیسلندا.( 

IVالمتطلبات الإجرائیة . 
 . العدالة1

  :6من المادة  1البند 
 "لكل شخص عند الفصل في حقوق المدنیة والتزاماتھ...، الحق في ... محاكمة عادلة ... أمام محكمة..."

  عامة مبادئ (أ)

 Airey( : تؤكد المحكمة دائمًا على المكانة البارزة التي یعطیھا المجتمع الدیمقراطي للحق في محاكمة عادلة المكانة البارزة .168
v.Ireland , §24 )Airey  ،؛ 24البند  ضد أیرلندا Stanev v.Bulgaria [GC], § 231). (Stanev  بلغاریا [ضدGC البند [

 Pretto and Others " من المبادئ الأساسیة في أي مجتمع دیمقراطي والمتضمنة في معنى الاتفاقیة). یعتبر ھذا الضمان "231
v.Italy, § 21). (Pretto  ،( على التوالي  6من المادة  1). لذا قد لا یوجد مبرر لتفسیر البند 21البند  وآخرون ضد  إیطالیاMoreira 

de Azevedo v.Portugal, § 66).( Moreira de Azevedo  ،وینطبق مطلب العدالة على كافة الدعاوى؛ 66البند  ضد البرتغال  .(
§ , Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis vGreeceولا یقتصر على جلسات الاستماع التي تعقد باتفاق الطرفین (

49 ).(Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis  ،49البند  ضد الیونان.( 
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 Fayed v. the United Kingdom , §65 )Fayed(: یجب أن تكون الدعاوى المدنیة قابلة للعرض على قاضٍ المحتوى .169
). 46] البند GC[ ضد فرنسا،  Sabeh El Leil v.France [GC], § 46).( Sabeh El Leil؛   ؛65ضد المملكة المتحدة، البند 

بالتفصیل الضمانات الإجرائیة المتاحة لأطراف الدعاوى المدنیة. والغرض منھا أولاً وقبل كل شيء ضمان  6من المادة  1ویصف البند 
البند  ضد سویسرا،  Nideröst- Huber v.Switzerland, § 30). (Nideröst- Huber( مصالح الأطراف وحسن سیر العدالة 

 . ضد بلجیكا، H. v.Belgium, § 53). (H( ). ولذلك یجب أن یكون المتقاضین قادرین على الترافع في قضایاھم بالفاعلیة المطلوبة 30
 ).53البند 

تضمن في كل قضیة الالتزام بمتطلبات  : تشیر المحكمة دائمًا إلى أن السلطات الوطنیة علیھا أندور السلطات الوطنیة .170
 Dombo Beheer B.V. v. the Netherlands , §33 in fine). (Dombo(" وفقاً للمعنى الوارد بالاتفاقیة العادلة "المرافعة
Beheer  في الخاتمة).  33ضد ھولندا، البند 

وفق تعریفھا في السوابق  –یة والتزاماتھ" : یحق لكل شخص، من حیث المبدأ وعند الفصل في "حقوقھ المدندعاوى المتقاضي .171
فیما  6من المادة  1ویضُاف إلى ذلك الضمانات الواردة في البند  12أن تمنحھ المحكمة مرافعة عادلة. – القضائیة لمحكمة ستراسبورج 

 Golder v. the United(یتعلق بتنظیم وتشكیل المحكمة وسیر الدعاوى. وباختصار، فإن كل ذلك یشكل الحق في مرافعة عادلة 
Kingdom , §36) .(Golder  36ضد المملكة المتحدة، البند.( 

 مبادئ تفسیر القوانین: .172
یعتبر المبدأ الذي یقر بقابلیة تقدیم الدعوى المدنیة إلى قاضي ترقى لمرتبة أحد المبادئ الأساسیة المعترف بھا في القانون؛  -

في ضوء ھذه المبادئ  6من المادة  1وینطبق نفس الشيء على مبدأ القانون الدولي الذي یحظر إنكار العدالة.  ویجب قراءة البند 
)Golder v. the United Kingdom , §35) (Golder  35ضد المملكة المتحدة، البند.( 

في ضوء دیباجة الاتفاقیة، والذي یعلن أن سیادة  1المادة  6یجب تفسیر الحق في مرافعة عادلة أمام محكمة وفقاً لضمانات المادة  -
 ضد رومانیا،  Brumarescu v.Romania, § 61 (Brumarescu( القانون ھي جزء من المیراث العام للدول المتعاقدة 

ضد  Nejdet §ahin andPerihan §ahin v.Turkey [GC], § 57) (Nejdet §ahin andPerihan §ahin ؛61البند 
 ).57]، البند GC[ تركیا، 

ضد  Beian v.Romania (No. 1), § 39);( Beian( ویمثل مبدأ الیقین القانوني أحد العناصر الأساسیة في سیادة القانون  -
 )؛39البند  )، 1مانیا (رقم رو

یحتل الحق في توفیر العدالة بصورة نزیھة في المجتمعات الدیمقراطیة وفي سیاق معنى الاتفاقیة، مكانة بارزة بحیث یكون  -
 § ,Ryakib Biryoukov v.Russia غیر متوافق مع الھدف والغرض من ھذا النص  1البند  6التفسیر المقید للمادة رقم 

37);( Ryakib  ،؛37البند  ضد  روسیا( 
 Airey( علاوة على ذلك، فإن الغرض من الاتفاقیة لیس ضمان حقوق نظریة أو وھمیة ولكن ضمان حقوق عملیة وفعالة  -

v.Ireland, § 24).( Airey  ،24البند  ضد أیرلندا.( 

" لیست المرافعة العادلةفھوم ": أقرت المحكمة أن المتطلبات المتضمنة في متمتع الدول بحریة أكبر في المسائل المدنیة .173
متشابھة بالضرورة في القضایا التي تتعلق بالفصل في الحقوق المدنیة والالتزامات كما ھي علیھ في القضایا المتعلقة بالفصل في التھم 

لتزامات عنھا في التعامل مع الجنائیة: "تتمتع الدول المتعاقدة بحریة أكبر عند التعامل مع القضایا المدنیة المتعلقة بالحقوق المدنیة والا
 ؛32. ضد ھولندا، البند Dombo Beheer B. V. v. the Netherlands , §32 )Dombo Beheer B. V(القضایا الجنائیة" 

Levages Prestations Services v.France, § 46).( Levages Prestations Services  ،تعتبر 46البند  ضد فرنسا .(
 König( المتعلقة بالقضایا الخاصة بالحقوق المدنیة أقل تكلفة من تلك المتعلقة بالاتھامات الجنائیة 6لمادة من ا 1متطلبات البند 

v.Germany, § 96). (König  ،96البند  ضد ألمانیا.( 
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 العمل نطاق (ب)

ویمكن اعتبار ھذا الحق  : یحق لأطراف الدعاوى القضائیة تقدیم الملاحظات التي یعتبرونھا ذات صلة بقضیتھم. حق فعال .174
" بالفعل، أي تم نظرتھا المحكمة الابتدائیة التي تنظر القضیة على النحو الواجب.  الاستماع إلیھافعالا فقط إذا كانت الملاحظات قد تم "

 Kraska( وبعبارة أخرى، من واجب "المحكمة" إجراء فحص مناسب للدفوعات، والمرافعات والأدلة التي تقدمھا أطراف القضیة 
v.Switzerland,  §30 )Kraska ؛ 30البند  سویسرا،  ضدVan de Hurk v. the Netherlands,  §59 )Van de Hurk  ضد

). وحتى یكون الحق الذي تضمنتھ ھذه المادة فعالا یجب 80البند  ضد فرنسا،  Perez v.France, § 80).( Perez؛ 59ھولندا البند 
 Kerojärvi v.Finland , §42 )Kerojärvi واجبة": بالنسبة للمستأنف الذي لا یمثلھ محامي، انظر على السلطات ممارسة "العنایة ال

 Gög ؛ بالنسبة للمستأنف الذي یمثلھ محامي، انظر 49البند  ضد فرنسا،  Frette v.France, § 49 (Frette ) و42البند  فنلندا،  ضد 
v.Turkey [GC], § 57 (Gög  ،ضد تركیا ]GC57 ] البند. 

المشاركة المناسبة للطرف المستأنف في الدعاوى التي تحتم على المحكمة، من تلقاء نفسھا، أن تفصح عن المستندات التي  .175
تحت تصرفھا. ولذلك لیس من المھم أن یكون مقدم الطلب لم یشكو بسبب عدم الإفصاح عن المستندات ذات الصلة أو لم یأخذ بزمام 

). تعتبر مجرد إمكانیة قیام 42البند ضد فنلندا،  Kerojärvi v.Finland, § 42). (Kerojärvi( ضیة المبادرة للوصول إلى ملف الق
 ).(Gög v.Turkey [GC], § 57( المستأنف بالاطلاع على ملف القضیة والحصول على نسخھ منھ أم لا، في حد ذاتھا، ضمانا كافیا 

Gög  ،ضد تركیا ]GC 57] البند.( 
: یجب تمكین المستأنف من الوصول إلى المستندات ذات الصلة التي توجد لى عاتق السلطات الإداریةالالتزام الذي یقع ع .176

 McGinley andEgan v. the United(بحوزة السلطات الإداریة، إذا كان ضروریا من خلال إجراء خاص بالإفصاح عن المستندات 
Kingdom , §§86 and 90) (McGinley andEgan إذا منعت الدولة المدعى علیھا، 90و 86حدة، البندان ضد المملكة المت .(

لسبب وجیھ، المستأنفین من الوصول إلى المستندات التي توجد بحوزتھا والتي ستساعدھم في الدفاع عن قضیتھم، أو قامت بإنكار وجودھا 
 (نفس المرجع السابق). 1البند  6رقم  زورا، فإن ذلك سینجم عنھ حرمانھم من الحصول على مرافعة عادلة بما یمثل انتھاكا للمادة

 Ankerl v.Switzerland , §38( : یتم الفصل في مدى نزاھة الدعاوى من خلال فحصھا بصورة كلیة تقییم الدعاوى ككل .177
)Ankerl  ،؛ 38البند  ضد سویسرا Centro Europa 7 S.R.L. anddi Stefano v.Italy [GC], § 197). (Centro Europa 

7 S.R.L. anddi Stefano  ،ضد إیطالیا ]GC 197]، البند.( 
ولأن الأمر كذلك، فإن أي تقصیر في عدالة الدعاوى یمكن علاجھ، تحت ظروف معینة، في مرحلة لاحقة، سواء في نفس  .178

 Schuler-Zgraggen( ) أو في محكمة أعلى درجة 54البند  ضد فنلندا،  Helle v.Finland, § 54) (Helle( مستوى التقاضي
v.Switzerland, § 52 (Schuler-Zgraggen  ،؛ في المقابل 52البند  ضد سویسرا Albert and Le Compte v.Belgium, § 

36 (Albert and Le Compte  ،؛ 36البند  ضد بلجیكاFeldbrugge v. the Netherlands , §§45-46) .(Feldbrugge  ضد
 ).46-45ھولندا، البندان 

لأنھ لا یوجد إمكانیة للرد على الاستنتاجات المقدمة إلى  –التقصیر على مستوى أعلى ھیئة قضائیة وعلى أیة حال، إذا وجد  .179
-Ruiz-Mateos v.Spain, §§ 65-67). (Ruiz( فإن ذلك یعد انتھاكًا لحق الحصول على مرافعة عادلة  -ھذه الھیئة على سبیل المثال 

Mateos  ،67-65البنود  ضد إسبانیا.( 
لل إجرائي ما فقط إذا كان القرار في القضیة خاضع لإعادة النظر من ھیئة قضائیة مستقلة وتتمتع بولایة یمكن تدارك خ .180

. ویقع في نطاق سلطة محكمة الاستئناف إعادة النظر في ھذه 6من المادة  1قضائیة كاملة وتقدم الضمانات المنصوص علیھا في البند 
12F).70البند  ضد النمسا،  Obermeier v.Austria, § 70). (Obermeier( الأمور، ویتم فحصھا في ضوء ملابسات القضیة 

13 
: وفي مثل ھذه القضایا لن تثار أي مسألة إذا توفرت سبل الانتصاف القرارات السابقة ضمانات لمرافعة عادلةلا توفر  .181

 6من المادة  1للمستأنف أمام ھیئة قضائیة مستقلة تتمتع بولایة قضائیة كاملة وتوفر بنفسھا الضمانات المنصوص علیھا في البند 
)Oerlemans v. the Netherlands , §§53-58 )Oerlemans ؛58-53ضد ھولندا، البنودBritish-American Tobacco 

Company Ltd v. the Netherlands,  §78) .(British-American Tobacco Company Ltd  الأمر 78ضد ھولندا، البند .(
 Air Canada v. the United Kingdom , §62) .(Air(المھم ھو وجود سبل الانتصاف المذكورة مما یوفر ضمانات كافیة 

Canada 62دة، البند ضد المملكة المتح.( 
الدول المتعاقدة بإنشاء محاكم استئناف ومحاكم نقض، لكن في حالة عدم  6من المادة  1لا یلُزم البند  : محاكم الاستئنافأمام  .182

من  1وجود مثل ھذه المحاكم یكون على الدولة ضمان تمتع المتقاضین أمام ھذه المحاكم بالضمانات الأساسیة المنصوص علیھا في البند 
).  وبالرغم من ذلك، تعتمد طریقة 97]، البند GC[ ضد لاتفیا،  Andrejeva v.Latvia [GC], § 97). (Andrejeva(  6ادة الم

بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف على السمات الخاصة بالإجراءات المتضمنة؛ ویجب النظر  6من المادة  1تطبیق البند 
 Helmers( بصورة كلیة في النظام القانوني المحلي وإلى الدور الذي تلعبھ محكمة الاستئناف في ھذا النظام  بعین الاعتبار إلى الدعاوى

v.Sweden, § 31) (Helmers  ،أو محكمة النقض 31البند  ضد السوید ( )Levages Prestations Services v.France, §§ 
44-45 (Levages Prestations Services  ،؛ 45-44ندان الب ضد فرنساK.D.B. v. the Netherlands,  §41) .(K.D.B ضد .

 ).41ھولندا، البند 
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وبناء على الطبیعة الخاصة لدور محكمة النقض، الذي یقتصر على إعادة النظر فیما إذا كان القانون قد تم تطبیقھ بصورة  .183
 ).(Levages Prestations Services v.France, §§ 48( صحیحة أم لا، فإن الدعاوى التي تتبع ذلك یمكن أن تكون رسمیة أكثر 

Levages Prestations Services  ،إن مطلب التمثیل عن طریق محام متخصص أمام حكمة النقض لا یعتبر 48البند  ضد فرنسا .(
 .(Tabor v.Poland, § 42 .)؛ dec( . ضد  فرنساG.L) G.L. and S.L. v.France (dec.)(  6في حد ذاتھ مخالفا للمادة 

(Tabor  ،42البند  ضد بولندا.( 
: كقاعدة عامة یقع على عاتق المحاكم الوطنیة تقییم الوقائع: ولیس دور المحكمة استبدال تقییمھا للوقائع بالتقییم الخاص الحدود .184

 14).31. ضد ھولندا، البند Dombo Beheer B.V. v. the Netherlands , §31) (Dombo Beheer B.V(بالمحاكم الوطنیة 
لا یضمن  6من المادة  1علاوة على ذلك، بینما یكون من حق المستأنفین تقدیم ملاحظاتھم التي یعتبرون أنھا ذات صلة بقضیتھم، فإن البند 

 Andronicou and Constantinou v.Cyprus, § 201). (Andronicou and( تحقق نتیجة في صالح المتقاضي 
Constantinou  ،201البند  ضد قبرص.( 

وبالرغم  : أكدت المحكمة على أھمیة المظاھر في توفیر العدالة؛ ومن المھم التأكد من وضوح نزاھة الدعاوى.نظریة المظاھر .185
من ذلك، أوضحت المحكمة أن وجھة نظر الأشخاص المعنیین لیست في حد ذاتھا حاسمة؛ ومخاوف الأفراد أمام المحاكم فیما یتعلق 

). 32البند  ضد  سویسرا،  Kraska v.Switzerland, § 32) (Kraska( ب أن تكون أیضًا لھا مبررات موضوعیةبنزاھة الدعاوى یج
 ولذلك فمن الضروري فحص كیفیة تناول المحاكم للقضیة.

ورة وفي قضایا أخرى، تنُظر أمام المحاكم العلیا، أشارت المحكمة إلى أن حساسیة الجمھور المتزایدة تجاه توفیر العدالة بص .186
 ؛ 82]البند GC[ ضد فرنسا،  Kress v.France [GC], § 82 (Kress( نزیھة بررت الأھمیة المتزایدة المرتبطة بالمظاھر 

Martinie v.France [GC], § 53 (Martinie  ،ضد فرنسا ]GC ؛ 53] البند Menchinskaya v.Russia, § 32) 
(Menchinskaya  ،أھمیة للمظاھر في ھذه القضایا (انظر أیضًا  ).  أولت المحكمة32البند  ضد روسیا Vermeulen v.Belgium, § 
34 (Vermeulen  ،؛ 34البند  ضد بلجیكا Lobo Machado v.Portugal, § 32)( Lobo Machado  ،32البند  ضد  البرتغال.( 

ة دائمًا أھمیة معینة للممارسة : من أجل وضع واقع النظام القانوني المحلي في الاعتبار، تولي المحكمالممارسة القضائیة .187
 ضد فنلندا،  Kerojärvi v.Finland, § 42 (Kerojärvi(  6من المادة  1القضائیة في فحص مدى توافق القوانین المحلیة مع البند 

ب ).  وفي الواقع، أنھ لا یج32] البند GC[) 2ضد الیونان (رقم  Gorou) (Gorou v.Greece (No. 2) [GC] § 32 ؛ 42البند 
م لا التغاضي عن الخلفیة المتعلقة بالوقائع العامة والقانونیة للقضیة في عملیة تقییم ما إذا كان المتقاضین قد حصلوا على مرافعة عادلة أ

)Stankiewiczv.Poland , §70) (Stankiewiczv  بولندا، ضدd ،  70البند .( 
یوجد  :تقوم بھا المحاكم لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو الإرھاب لا یمكن لسلطات الدولة الاستغناء عن الرقابة الفعالة التي .188

 § ,Dagtekin and Others v.Turkey( تقنیات یمكن استخدامھا لاستیعاب المخاوف الأمنیة المشروعة والحقوق الإجرائیة للأفراد
34). (Dagtekin and Others  ،34البند  ضد تركیا .( 

على كافة المتقاضین، ولیس على  6من المادة  1: تنطبق الضمانات الإجرائیة الواردة في البند مبدأ مستقل عن نتیجة الدعاوى .189
 )، 2ضد الیونان (رقم  Philis). Philis v.Greece (No .2,(  §45)( الذین قاموا بالفوز في قضایاھم في المحاكم الوطنیة فحسب 

 ).45البند 

 التي تتضمن: العدید من المواقفأمثلة : قامت السوابق القضائیة بتغطیة ■ 
: یجب أن تكون الأطراف الملاحظات التي تم قدمتھا المحكمة لمحكمة الاستئناف كانت تھدف بوضوح إلى التأثیر على قرارھا .190

قادرة على التعلیق على الملاحظات، بغض النظر عن الأثر الفعلي الواقع على المحكمة، حتى لو لم تمثل الملاحظات أي وقائع أو 
) Nideröst-Huber v.Switzerland , §§26-32( مرافعات لم تظھر في القرار المطعون علیھ من وجھة نظر محكمة الاستئناف 

)Nideröst-Huber  ،أو الحكومة المدعى علیھا أمام محكمة ستراسبورج 32-26البنود  ضد سویسرا ( )APEH Üldözötteinek 
Szövetsege and Others v.Hungary, § 42).( APEH Üldözötteinek Szövetsege  ،42البند  وآخرون ضد المجر.( 
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: في حالة توافر آلیة إحالة أولیة، فإن رفض المحكمة المحلیة الموافقة على طلب ھذه الإحالة، في بعض مسائل افتتاحیة .191
 Ullens de Schooten and Rezabek v.Belgium , §§57-67 ,with further( الظروف، یعد انتھاكا لنزاھة الدعاوى 

references)( Ullens de Schooten and Rezabek  ،مع المزید من الإحالات). وتكون الحال كذلك 67-57البنود  ضد بلجیكا ،
 عندما یثبت أن الرفض تعسفي:

  یوجد بدیل لھ؛عندما یكون ھناك رفض حتى لو كانت القواعد المطبقة تسمح بعدم وجود استثناء لمبدأ الإحالة الافتتاحیة أو لا -
 عندما یكون الرفض على أساس أسباب غیر تلك التي تنص علیھا القواعد؛ -
 أو عندما یكون الرفض غیر مسبب بصورة مناسبة وفقاً لھذه القواعد. -

 أي حق في إحالة القضیة من قبل محكمة محلیة إلى محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي  6من المادة  1ولذلك لا یضمن البند  .192
)Dotta v.Italy (dec.)) (Dotta  ،ضد إیطالیا )dec ومن خلال تطبیق السوابق القضائیة المذكورة بعالیھ، تقوم المحكمة بفحص ((.

 .))dec( Spainإسبانیا،  ضد Canela Santiago) .((.Canela Santiago v.Spain )decما إذا كان الرفض یبدو تعسفیا أم لا (
: لا یتضمن مطلب الیقین القانوني وحمایة التوقعات المشروعة الحق في وجود فقھ المحلیة تغییرات في السوابق القضائیة .193

). لا یتعارض وضع السوابق القضائیة، في حد ذاتھ، مع 74البند  ضد فرنسا،  Unedic v.France,  §74) .(Unedic( قانوني مقرر 
 حسن سیر العدالة لأن عدم الحفاظ على وجود منھج دینامیكي وقابل للتطور سوف یمنع أي عملیات إصلاح أو إدخال أیة تحسینات 

)Atanasovski v.The former Yugoslav Republic of Macedonia (Atanasovski قدونیا التابعة للاتحاد ضد "جمھوریة م
).  رأت المحكمة في ھذا الحكم أن وجود فقھ قانوني راسخ قد فرض واجبا على المحكمة العلیا یتمثل في 38البند  الیوغوسلافي السابق" 

لى حكم مسبب حسب تقدیم بیان أكثر قوة بالأسباب التي تبرر الابتعاد عن السوابق القضائیة، وھو ما یعد انتھاكًا لحق الفرد في الحصول ع
  الأصول.  وفي بعض القضایا فإن حدوث تغیرات في الفقھ القانوني المحلي والذي یؤثر على الدعاوى المعلقة قد یؤدي إلى انتھاك الاتفاقیة

)Petko Petkov v.Bulgaria, §§ 32-34).( Petko Petkov  ،34-32البنود  ضد بلغاریا.( 
، أكدت المحكمة أن أھمیة تطبیق آلیات لضمان اتساق ممارسات سوابق القضائیةالاختلافات في الفیما یتعلق بموضوع  .194

وآخرون ضد رومانیا،  Frimu and Others v.Romania (dec.), §§ 43-44).( Frimu( المحاكم وتوحید السوابق القضائیة 
)dec ،(.  ت، ولذلك یمكن تحمل فترات تضارب السوابق ). مع ذلك، فإن تحقیق التناسق في القانون قد یستغرق بعض الوق44-43البندان

 Nejdet §ahin and Perihan §ahin v.Turkey[GC], § 83 (Nejdet §ahin and( القضائیة بدون تقویض الیقین القانوني 
Perihan §ahin ضد تركیا]GC ؛ 83]، البندAlbu and Others v.Romania, §§ 36 and 40-43) (Albu وآخرون ضد 

14F).43-40و 36ود البنرومانیا، 

15 
: تعي المحكمة بصفة خاصة المخاطر الكامنة في إنفاذ القانون عندما تكون ھناك قضیة لم یتم البت فیھا بعد والدولة طرفا فیھا .195

استخدام القانون بأثر رجعي، الأمر الذي سیكون لھ تأثیر على فصل القضاء في نزاع تكون الدولة طرفا فیھ، بما في ذلك جعل التقاضي 
 & National(كورة عن كثب یجب فحص أي أسباب یتم الاستشھاد بھا لتبریر التدابیر المذ الذي لم یبت فیھ غیر قابل للفوز فیھ. 

Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society and Yorkshire Building Society v. the 
United Kingdom , §112) .(National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society 

and Yorkshire Building Society  ومن حیث المبدأ لا یوجد ما یمنع السلطة التشریعیة من أن 112المملكة المتحدة، البند ضد .(
المادة  تتبنى أحكامًا جدیدة بأثر رجعي فیما یتعلق بالمسائل المدنیة لتنظیم الحقوق التي تنشأ بموجب القوانین الجدیدة.  وبالرغم من ذلك فإن

"لأسباب مقنعة للمصلحة  فیما عدا  –ر العدالة بھدف التأثیر على الفصل القضائي في نزاع تحول دون تدخل السلطة التشریعیة في توفی 6
 Zielinski and Pradal and Gonzalez and Others v.France [GC], § 57 (Zielinski and Pradal andالعامة" (

Gonzalez  وآخرون ضد فرنسا ]GC ؛ 57]، البندScordino v.Italy (No. 1) [GC ,[ §126) .(Scordino رقم) 1ضد إیطالیا (
]GC 126] البند.( 

 على سبیل المثال فیما یتعلق بما یلي: انتھاكاتوجدت المحكمة 
عندما كانت الدعاوى التي كانت الدولة طرفا فیھا لم یبت فیھا لمدة تسع سنوات وحصل المدعون  –تدخل السلطات القضائیة  -

 Stran Greek Refineries and( للتأثیر على نتیجة القضیة في صالح الدولة  –ة على حكم نھائي قابل للتنفیذ ضد الدول
Stratis Andreadis v.Greece, §§ 49-50); (Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis  ،ضد الیونان 

 )؛ 50-49البندان 
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 Zielinski andPradal and Gonzalez and( قانون أثر بصفة حاسمة في النتیجة الوشیكة لقضیة في صالح الدولة  -
Others v.France, [GC], § 59) (Zielinski andPradal and Gonzalez  ،وآخرون ضد فرنسا ]GC 59] البند( 

سن قانون، في مرحلة حاسمة في أثناء نظر الدعاوى أمام محكمة النقض، لأسباب عملیة تتعلق بحل مسائل موضوعیة ما جعل  -
 ضد الیونان) Papageorgiou v.Greece) (Papageorgiou( التقاضي لا طائل من ورائھالاستمرار في 

 قرار محكمة الاستئناف، حتى بصورة فرعیة، بناء على قانون تم سنھ في سیاق الدعاوى وھو ما أثر على نتیجة الدعاوى  -
)Anagnostopoulos and Others v.Greece, §§ 20-21). (Anagnostopoulos البندان  د  الیونان، وآخرون ض

20-21.( 

على أنھ یمنع تدخل السلطات في الدعاوى القانونیة التي لم یبت فیھا والتي تكون  6من المادة  1وبالرغم من ذلك، لا یمكن تفسیر البند 
دوافع مقنعة عتمدت على السلطات طرفا فیھا.  في قضایا أخرى رأت المحكمة أن الاعتبارات التي اعتمدت علیھا الدولة المدعي علیھا قد ا

 National & Provincial Building Society, Leeds(وكانت مطلوبة لتبریر الأثر الرجعي للقانون  تتعلق بالمصلحة العامة
Permanent Building Society and Yorkshire Building Society v. the United Kingdom , §112 )National & 

Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society and Yorkshire Building Society  ضد المملكة
 OGIS- Institut ؛ 64البند  ضد ألمانیا،  Forrer-Niedenthal v.Germany, § 64 (Forrer-Niedenthal؛  112المتحدة، البند 

Stanislas, OGEC Saint-Pie X and Blanche de Castille and Others v.France, §§ 7172 (OGIS- Institut 
Stanislas, OGEC Saint-Pie X and Blanche de Castille and Others  ،؛ 72-71البندان  ضد فرنسا EEG-

Slachthuis Verbist Izegem v.Belgium (dec.)) (EEG-Slachthuis Verbist Izegem  ضد بلجیكا )dec.((. 
القضایا التي تقوم فیھا الدولة، بالرغم من أنھا لیست طرفا في القضیة، بإبطال إجراءات وتنطبق السوابق القضائیة أیضًا على  .196

 ).42-33البنود  فرنسا،  ضد Ducret v.France , §§33-42 ).(Ducret( من خلال سلطاتھا التشریعیة 
 أنواع أخرى من التدخلات التشریعیة: .197

 Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libiraux( یجوز سن القوانین قبل بدء الدعاوى  -
(O.N.S.I.L.) v.France (dec.)) ((Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libiraux 

(O.N.S.I.L ضد فرنسا (. )dec أو بمجرد انتھائھا ((. )Preda andDardari v.Italy (dec.)) (Preda andDardari 
 ؛6)) بدون رفع قضیة بموجب المادة .dec( ضد إیطالیا 

ویجوز ألا یكون سن التشریعات العامة في صالح المتقاضین بدون القیام بالفعل باستھداف الدعاوى القضائیة التي لم یبت فیھا  -
 Gorraiz Lizarraga and Others v.Spain, § 72); (Gorraiz( وبذلك یتم الالتفاف على مبدأ سیادة القانون 

Lizarraga  ،72البند  وآخرون ضد إسبانیا.( 
 یجوز إعلان أن القانون غیر دستوري في أثناء الانتظار للبت في الدعاوى دون أن تكون ھناك نیة للتأثیر على ھذه الدعاوى  -

)Dolca v.Romania (dec.)). (Dolca  ضد رومانیا )dec.((. 

(أفراد إدارة المدعي العام):  لمتقاضین أمام محكمة علیاعدم عرض ملاحظات "عضو مستقل في الخدمة القانونیة الوطنیة" ل .198
Vermeulen v.Belgium,  (Vermeulen  ضد بلجیكا ، Van Orshoven v.Belgium (Van Orshoven  ؛ ضد بلجیكاK.D.B. 

v. the Netherlands (K.D.B المدعي العام الأول/المدعي العام: –. ضد Gög v.Turkey [GC] (Gög ] ضد تركیاGC[ ؛Lobo 
Machado v.Portugal (Lobo Machado  مفوض الحكومة:  -ضد البرتغالKress v.France (Kress  ؛ ضد فرنسا 

Martinie v.France [GC] (Martinie ] ضد فرنساGC ،[وأكدت العدید من  : ولیست ھناك فرصة للرد على الملاحظات المذكورة
دمة القانونیة الوطنیة لم تكن طرفا في الدعاوى أو حلیفا لأي طرف أو خصما لھ، ولكن رأت الدول المدعى علیھا أن ھذه الفئة من أفراد الخ

المحكمة وجوب النظر بعین الاعتبار للدور الذي یلعبھ المسؤول المعني في الدعاوى، وبخاصة فیما یتعلق بمضمون وآثار إفاداتھ 
)Vermeulen v.Belgium, § 31 (Vermeulen  ؛ 31 البند ، ضد  بلجیكاKress v.France [GC], § 71 in fine). (Kress 

 (في النھایة).  71] البند GCضد  فرنسا،[
وشددت المحكمة على أھمیة الدعاوى الحضوریة في القضایا التي لم ترسل فیھا تقاریر، قام بتقدیمھا عضو مستقل من أعضاء  .199

 ,Vermeulen v.Belgium( رفین، بما یحرمھما من فرصة الرد علیھا الخدمة القانونیة الوطنیة في دعوى مدنیة، بصورة مسبقة إلى الط
§ 33 (Vermeulen  ،؛ 33البند  ضد بلجیكا Lobo Machado v.Portugal, § 31 (Lobo Machado  ،؛ 31البند  ضد البرتغال 

Van Orshoven v.Belgium, § 41 (Van Orshoven  ،؛  41البند  ضد بلجیكا Gög v.Turkey [GC], §§ 55-56 (Gög  ضد
 Immeubles Groupe Kosser ؛ 76البند  ضد فرنسا  Kress v.France, § 76 (Kress ؛ 56-55] البندان GC[ تركیا، 

v.France, § 26). (Immeubles Groupe Kosser  ،26البند  ضد فرنسا.( 
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، سواء بصورة "إیجابیة" أو في المداولاتفي الخدمة القانونیة الوطنیة  ھؤلاء الأعضاء ومجرد وجودھممشاركة تم استنكار  .200
 ؛34البند  بلجیكا،  ضد Vermeulen v.Belgium , §34 )Vermeulen"سلبیة"، بعد أن عبروا علانیة عن آرائھم حول القضیة (

Lobo Machado v.Portugal, § 32 (Lobo Machado  ،؛ 32البند  ضد البرتغال Kress v.France, § 87). (Kress  ضد
 .(Martinie v.France [GC], § 53( 16). تعتمد السوابق القضائیة بصورة كبیرة على نظریة المظاھر 87البند   فرنسا،

(Martinie  ،ضد فرنسا ]GC 53] البند .( 
لذلك، یجب فحص الظروف التي تجري فیھا الدعاوى القضائیة وبصفة خاصة ما إذا كانت الدعاوى حضوریة أو تتفق مع مبدأ  .201

البنود  ضد تركیا،  Gög )(Gög v.Turkey§§ 55-57 و 76البند  ضد فرنسا،  Kress) Kress v.France, § 76 ارن المساواة (ق
 Frette( )، من أجل تحدید ما إذا كانت المشكلة تعزي إلى سلوك المتقاضي أو إلى موقف الدولة أو التشریعات المطبقة 55-57

v.France, §§ 49-51).( Frette  ،51-49نود الب ضد فرنسا.( 
 Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse 17بالنسبة للإجراءات أمام محكمة العدل الأوروبیة: 

Kokkelvisserij U.A. v. the Netherlands (dec.). (Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse 
Kokkelvisserij U.A) ضد ھولندا .dec.(. 

 الحدود: .202
لا تستتبع المساواة حق أي طرف في الإفصاح لھ قبل جلسة الاستماع، عن الإفادات التي اطلع الطرف الثاني في الدعاوى علیھا  -

ضد  Kress v.France, § 73); (Kress( أو اطلع قاضي التقاریر أو القضاة الذین ینظرون القضیة في المحاكمة علیھا 
 )؛73البند  فرنسا، 

لیس من المھم الاعتراف بحق لیس لھ أثر أو أھمیة: وسیكون الوضع كذلك إذا كان الحق المعتمد علیھ بموجب الاتفاقیة لیس لھ  -
 Stepinska( تأثیر على نتیجة القضیة لأن الحل القانوني الذي تم تبنیھ لا یمكن الاعتراض علیھ من الناحیة القانونیة 

v.France, § 18).( Stepinska 18البند  رنسا، ضد ف.( 

17Fالرابعة الدرجة (ج)

18 

)i ( المبادئ العامة 
". من الدرجة الرابعةأحیلت فئة خاصة من الشكاوى المقدمة إلى المحكمة تتكون من الشكاوى المحالة بصفة عامة كشكاوى " .203

 Kemmache( نص الاتفاقیة وأصبح راسخا من خلال السوابق القضائیة لمؤسسات الاتفاقیة الذي لا یظھر في  –ویعتبر ھذا المصطلح 
v.France (No. 3), § 44) (Kemmache  رقم) متناقض إلى حد ما، لأنھ یركز على ما لیست علیھ  –) 44البند  )، 3ضد فرنسا

ن محاكم في الدول الأطراف في الاتفاقیة أو إعادة المحكمة: فھي لیست محكمة استئناف أو محكمة یمكن أن تلغي أحكاما صدرت ع
 محاكمات نظرت فیھا كما أنھا لا یمكنھا إعادة فحص قضایا بنفس الطریقة التي تقوم بھا المحكمة العلیا بذلك.  ولذلك فإن الالتماسات من

 الدرجة الرابعة تنبع من سوء الفھم المتكرر على مستویین.
فھم واسع النطاق من جانب المدعین فیما یتعلق بدور المحكمة وطبیعة الآلیة القضائیة التي ، غالبا ما یكون ھناك سوء أولا .204

دة تنص علیھا الاتفاقیة.  لیس من دور المحكمة أن تكون بدیلاً عن المحاكم الوطنیة؛ وتقتصر سلطاتھا على التحقق من امتثال الدول المتعاق
الانضمام للاتفاقیة. وعلاوة على ذلك، في غیاب السلطات المتعلقة بالتدخل المباشر في مع التزامات حقوق الإنسان التي تعھدت بھا عند 

امل مع الأنظمة القانونیة للدول المتعاقدة، یجب على المحكمة احترام استقلالیة ھذه الأنظمة القانونیة.  ویعنى ذلك أنھ لیس من وظیفتھا التع
وطنیة ارتكبتھا إلا إذا وطالما أن الأخطاء المذكورة قد انتھكت الحقوق والحریات التي أخطاء الوقائع أو القانون التي یدعي أن محكمة 

لى تحمیھا الاتفاقیة.  ولا یحق لھا تقییم الوقائع التي حدت بالمحكمة الوطنیة لتبني قرار بدلاً من الآخر. وإذا كان الأمر بخلاف ذلك، ع
 Ruiz v.Spain رابعة وھو ما یمثل تغاضیا عن الحدود المفروضة على عملھا المحكمة أن تتصرف كمحكمة من الدرجة الثالثة أو ال

[GC], § 28). (Ruiz  ،ضد إسبانیا ]GC 28] البند .( 
  

                                                 
 انظر أعلاه .16
 محكمة العدل للأمم الأوروبیة/محكمة العدل الخاصة بالاتحاد الأوروبي. 17
 ھذه نسخة محدثة من القسم ذي الصلة من دلیل القبول. .18
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من الاتفاقیة.  مفھوم  6من المادة  1، غالبا ما یكون ھناك سوء فھم بشأن المعنى المحدد لمصطلح "عادل" الوارد في البند ثانیا .205
لیست عدالة "موضوعیة" (وھو مفھوم جزء منھ قانوني وجزء منھ أخلاقي ویمكن أن تطبقھ  6من المادة  1"العدالة" المطلوبة في البند 

فقط العدالة "الإجرائیة" التي تترجم بمصطلحات عملیة إلى  6من المادة  1كنھا عدالة "إجرائیة".  ویضمن البند فقط  محكمة ابتدائیة) ول
 Star Cate Epilekta( دعاوى حضوریة یتم فیھا الاستماع إلى الإفادات من الأطراف وتوضع على قدم المساواة أمام المحكمة 

Gevmata and Others v. Greece )dec.)). (Star Cate Epilekta Gevmata وآخرون ضد 
.)). یتم تقییم  عدالة الإجراءات دائمًا من خلال فحصھا في مجملھا، بحیث تكون المخالفة الوحیدة غیر كافیة لاعتبار dec( الیونان  

 ).103البند  وآخرون ضد لاتفیا،  Mirolubovs and Others v.Latvia, § 103). (Mirolubovsالدعاوى ككل غیر عادلة. (
علاوة على ذلك، تحترم المحكمة تنوع الأنظمة القانونیة والقضائیة في أوروبا ولیس من واجب المحكمة القیام بتوحیدھا.  كما  .206

 Nejdet §ahin( أنھ لیس من واجبھا دراسة الحكمة وراء قرارات المحاكم المحلیة حیث لا یكون ھناك دلیل على التعسف 
andPerihan §ahin v.Turkey [GC], §§ 68, 89 and 94). (Nejdet §ahin andPerihan §ahin  ،ضد تركیا ]GC [

 ). 94و 89و  68البنود 

)ii (نطاق وحدود إشراف المحكمة 
تشیر المحكمة دائمًا إلى أنھ لیس من واجبھا بصفة عامة أن تتعامل مع الخطأ في الوقائع وفي القانون والذى یدعي أن محكمة  .207

 ,Garcia Ruiz v.Spain [GC]( إلا إذا كانت الأخطاء واضحة وتمثل انتھاكا للحقوق والحریات التي تحمیھا الاتفاقیة  وطنیة ارتكبتھ
§ 28 (Garcia Ruiz ،ضد إسبانیا ]GC البند [؛ 28 Perez v.France [GC], § 82 (Perez  ،ضد فرنسا ]GC ؛ في 82] البند 

Dulaurans v.France(§ 38) (Dulaurans  البند  فرنسا  ضد)خطأ بسبب " 6من المادة  1) ورأت المحكمة أن انتھاك البند 38
 Societe anonyme d'habitations ä loyers moderes terre etfamille v. (Societe "؛ لكن قارن مع واضح في الحكم

anonyme d'habitations ä loyers moderes terre etfamille v ضد فرنسا . )dec((. 
 ى ذلك أنھ لا یحق للمحكمة، كقاعدة عامة، أن تشكك في نتائج واستنتاجات المحكمة المحلیة فیما یتعلق بما یلي:ویعن .208

)a( لا یمكن للمحكمة الطعن على نتائج المحاكم المحلیة إلا عندما تكون تعسفیة بصورة فاضحة وواضحة إثبات وقائع القضیة :
)Garcia Ruiz v.Spain [GC], §§ 28-29).( Garcia Ruiz ] ،ضد إسبانیاGC 29-28] البندان .( 

)b( یقع على عاتق المحاكم المحلیة حل المشكلات المتعلقة بتفسیر التشریعات الوطنیة تفسیر وتطبیق القانون المحلي : )Perez 
v.France[GC], § 82) (Perez  ،ضد فرنسا]GC صر )، كما أنھ لیس على محكمة ستراتسبورج ذلك، حیث یقت82] البند

 Nejdet §ahin and Perihan §ahin v.Turkey( دورھا على التأكد مما إذا كانت آثار التفسیر المذكور یتفق مع الاتفاقیة 
[GC], § 49).( Nejdet §ahin and Perihan §ahin  ،ضد تركیا ]GC یجوز للمحكمة في قضایا استثنائیة 49] البند  .(

 Barac and( ولة المتعاقدة المحلیة قانون محلي بطریقة خاطئة واضحة وفاضحة استخلاص استنتاجات عند تفسیر محاكم الد
Others v.Montenegro, §§ 32-34, with further references (Barac  ،32البنود  وآخرون ضد الجبل الأسود-

البنود  ا،ضد صربی Andelkovic v.Serbia , §§24-27 )denial of justice) (Andelkovic، مع مراجع أخرى؛ 34
)، ولكنھا تقوم 61البند  ضد بولندا،  Laskowska v.Poland§ 61), (Laskowska (إنكار العدالة)؛ انظر أیضًا  24-27

 Kushoglu v.Bulgaria, § 50(  6من المادة  1بذلك بصفة عامة بموجب أحكام أخرى في الاتفاقیة ولیس البند 
(Kushoglu  ،؛ 50البند  ضد بلغاریا I§yar v.Bulgaria, § 48 (I§yar  ،؛48البند  ضد بلغاریا Fabris v.France 

[GC], § 60).( Fabris  ،ضد فرنسا ]GC 60] البند.( 
)c( فقط توفیر الأدلة على المستوى الإجرائي.  تعد  6من المادة  1: تغطي الضمانات الواردة في البند 19إمكانیة قبول الأدلة وتقییمھا

طریقة التي یجب بھا تقییمھا بناء على الحیثیات بمثابة أمور أساسیة بالنسبة للمحاكم الوطنیة، والتي یقع إمكانیة قبول الأدلة أو ال
] GC[ إسبانیا،  ضد Garcia Ruiz v.Spain ]GC], § 28 (Garcia Ruiz( على عاتقھا الموازنة بین الأدلة التي أمامھا 

 .))..dec( ضد فرنسا،  Farange S.A) .(Farange S.A. v.France (dec.) ؛ 28البند 

نزاع مدني حیث یحدث في غالبیة الأحیان أن  العدالة الموضوعیة لنتیجةللمحكمة بالتشكیك في  6من المادة  1لا یسمح البند  .209
 یفوز طرف في النزاع ویخسر الطرف الآخر. 
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من الاتفاقیة على أساس أن مقدم الطلب یتمتع بمیزة  6من المادة  1ترفض المحكمة الشكوى من الدرجة الرابعة بموجب البند  .210
الدعوى الحضوریة؛ وأنھ كان قادرا، في مختلف مراحل ھذه الدعاوى الحضوریة، على تقدیم الحجج والأدلة المتعلقة بقضیتھ؛ وكان لدیھ 

لة بمعارضة الحجج والأدلة المقدمة من الطرف المعارض؛ وأن كافة الحجج، التي تم نظرھا بصورة الفرصة للقیام بصورة فاع
موضوعیة، والتي كانت تتعلق بالفصل في القضیة، قد قامت المحاكم بسماعھا وفحصھا حسب الأصول؛ وأن الأسباب الوقائعیة والقانونیة 

 Garcia Ruiz v.Spain( اء علیھ، كانت عادلة عند النظر إلیھا بصورة كاملةالدعوى، بنللقرار المطعون فیھ قد وضعت بإسھاب؛ وأن 
[GC], § 29). (Garcia Ruiz  ،ضد إسبانیا ]GC تم إعلان أن غالبیة الالتماسات من الدرجة الرابعة رفضھا بوضوح 29] البند .(

 Donadze المقابل، انظر، على سبیل المثال، من الاتفاقیة). وفي  28و 27قاضي واحد أو لجنة مكونة من ثلاثة قضاة (المادة 
v.Georgia, § 35. (Donadze  ،35البند  ضد جورجیا . 

)iii (اتساق السوابق القضائیة المحلیة 
حق مكتسب لاتساق السوابق القضائیة. لا یعتبر تطویر السابقة القانونیة لیس، في حد ذاتھ، منافیا  6من المادة  1لا یمنح البند  .211

 دالة بصورة صحیحة لأن عدم الحفاظ على منھج دینامیكي ومتنامي قد یؤدي إلى خطر عرقلة الإصلاحات أو التحسینات لتوفیر الع
)Nejdet §ahin andPerihan §ahin v.Turkey [GC], § 58). (Nejdet §ahin andPerihan §ahin  ،ضد تركیا ]GC [

 ). 58البند 
القضایا التي تبدو لأول وھلة متشابھھ أو متصلة ببعضھا البعض، مقارنة  من حیث المبدأ لیس من دور المحكمة، حتى في .212

یة القرارات المختلفة التي تصدرھا المحاكم المحلیة، والتي یجب علیھا احترام استقلالھا. یعتبر احتمال وجود اختلافات في السوابق القضائ
ئیة ومحاكم استئناف ذات سلطة على مجال ولایتھا الإقلیمیة. ویجوز نتیجة متأصلة في أي نظام قضائي یعتمد على شبكة من المحاكم ابتدا

 Santos Pinto( لمثل ھذه الاختلافات أن تظھر حتى في داخل المحكمة الواحدة. وھذا في حد ذاتھ لا یعتبر مخالفا للاتفاقیة
v.Portugal, § 41). (Santos Pinto ،یكون ھناك "اختلاف" عندما تكون  ). علاوة على ذلك، یمكن ألا41البند  ضد  البرتغال

 .)).dec( ضد تركیا،  Ugar ).Ugar v( المواقف الوقائعیة محل النظر مختلفة من الناحیة الموضوعیة
من  1وبالرغم من ذلك، یجوز أن یكون ھناك قضایا تؤدي فیھا الاختلافات في السوابق القضائیة إلى العثور على مخالفة للبند  .213

یختلف منھج المحكمة بناء على ما إذا كانت الاختلافات موجودة داخل نفس فرع المحاكم أو بین فرعین مختلفین من .  وھنا 6المادة 
 المحاكم التي تعتبر مستقلة بصورة كاملة عن الفرع الآخر.

لفرع من النظام وفي الحالة الأولى فإن القرارات المختلفة تصدرھا محكمة علیا محلیة واحدة أو محاكم مختلفة تعمل في نفس ا .214
.  یمكن أن یخلق استمرار الأحكام المتعارضة في مثل ھذه القضایا حالة من عدم الیقین القانوني القضائي الذي یحكم في الدرجة الأخیرة

سیة للدولة والتي من الممكن أن تؤدي إلى تقلیل ثقة العامة في النظام القضائي، بینما من الواضح أن ھذه الثقة تعتبر أحد المكونات الأسا
 التي تقوم على أساس سیادة القانون.  وتفصل المحكمة في ما إذا كان غیاب الیقین یوجد وفقاً لكل قضیة على حدة، بناء على ثلاثة معاییر

 أساسیة: 
)a( إذا كانت الاختلافات في السابقة القضائیة عمیقة ودائمة؛ 
)b(  إذا كان القانون المحلي ینص على آلیات قادرة على حل التناقضات المذكورة؛ 
)c(  ما إذا كانت ھذه الآلیات تطُبق ولأي مدى یصل تأثیرھا. ویقع على عاتق الدول المتعاقدة الالتزام بتنظیم نظمھا القانونیة بطریقة

 §§ ,Beian v.Romania (No. 1)( رائیة مناسبة تجنبھا تبني أحكام مختلفة وتحل التناقضات الخطیرة من خلال وسائل إج
37 et 39(Beian  رقم) ؛ 39و 37البنود  ) 1ضد رومانیا Nejdet §ahin and Perihan §ahin v.Turkey [GC], §§ 

56-57 and 80). (Nejdet §ahin and Perihan §ahin  ،ضد تركیا ]GC 80و 57-56] البنود( 

 Albu( في الحسبان وھو ما إذا كان التناقض یمثل حالة فردیھ أو یؤثر على عدد أكبر من الناس وھناك معیار إضافي تأخذه المحكمة 
and Others v.Romania, § 38). (Albu  ،38البند  ضد رومانیا .( 

، في الفرضیة الثانیة تصدر القرارات المتعارضة في الدرجة الأخیرة من خلال محاكم في فرعین مختلفین من النظام القضائي .215
 في كل منھما محكمة علیا مستقلة لا تخضع لأي تدرج ھرمي قضائي مشترك.  
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المطالبة بتطبیق آلیة إعادة نظر رأسیة أو سلطة مراقبة مشتركة (مثل محكمة منازعات بحیث یشمل  6من المادة  1وھنا لا یمتد البند 
الولایات القضائیة). وفي النظام القضائي الذي یوجد بھ العدید من فروع المحاكم المختلفة، وحیث یوجد عدة محاكم علیا جنبا إلى جنب، 

وازي وقد یستغرق تحقیق الاتساق في السابقة القضائیة بعض الوقت، لذلك ویطلب منھا تقدیم تفسیرات للقانون في نفس الوقت وعلى الت
یجب تحمل وجود فترات بھا سوابق قضائیة متعارضة دون تقویض الیقین القانوني.  لذا یمكن لمحكمتین، تعمل كل منھما في مجال ولایة 

معقولة وقائمة على أسس منطقیة فیما یتعلق بقضیة  قضائیة خاص بھا، وتنظران قضایا مختلفة التوصل إلى استنتاجات مختلفة لكنھا
 Nejdet §ahin and Perihan §ahin(  6من المادة  1قانونیة واحدة رفعت تحت ظروف وقائعیة متشابھة وذلك دون الإخلال بالبند 

v.Turkey [GC], §§ 81-83 & 86). (Nejdet §ahin and Perihan §ahin  ،86و 83-81البنود  ضد تركیا.( 

 الحضوریة الدعاوى د)(

 : یتضمن مفھوم المحاكمة العادلة الحق الأساسي في الدعاوى الحضوریة. مبدأ الحضوریة .216
 ,Werner v.Austria( وتتشابھ المتطلبات الناشئة عن حق الدعاوى الحضوریة من حیث المبدأ مع القضایا المدنیة والجنائیة  .217

§ 66). (Werner  ،66البند  ضد النمسا.( 
 الرغبة في توفیر الوقت والإسراع في الدعاوى إغفال المبادئ الأساسیة المذكورة مثل حق الدعاوى الحضوریة  لا تبرر .218

)Nideröst-Huber v.Switzerland, § 30). ) Nideröst-Huber  ،30البند  ضد سویسرا .( 
اكمة الجنائیة أو المدنیة للتعرف : یعني الحق في الدعاوى الحضوریة من حیث المبدأ توفیر الفرصة لأطراف المحالمحتوى .219

 على كافة الأدلة المقدمة والملاحظات المرفوعة والتعلیق علیھا حتى من قبل عضو مستقل في الخدمة القانونیة الوطنیة، بھدف التأثیر على
 McMichael v. the United؛ 63البند  ضد إسبانیا،  Ruiz-Mateos v.Spain , §63 )Ruiz-Mateos( قرار المحكمة 

Kingdom , §80 )McMichael  ؛ 80ضد المملكة المتحدة، البندVermeulen v.Belgium, § 33 (Vermeulen  ،ضد بلجیكا 
 .(Kress v.France [GC], § 74 ؛ 31البند  ضد البرتغال،  Lobo Machado)Lobo Machado v.Portugal, § 31 ؛33البند 

(Kress  ،ضد فرنسا ]GC یمكن تطبیق المتطلبات أیضًا أمام المحكمة الدستوریة 74] البند .()Milatova v. the Czech Republic ,
 §§63-66 )Milatova  ؛ 66-63ضد جمھوریة التشیك، البنودGaspari v.Slovenia, § 53).( Gaspari  ،؛53البند  ضد سلوفانیا 

 ضد سویسرا، Nideröst-Huber v.Switzerland, § 27 (Nideröst-Huber( التأثیر الفعلي على قرار المحكمة لا یذكر  -
 ).38البند  ضد سویسرا،  Ziegler v.Switzerland, § 38); (Ziegler ؛ 27البند 

: ویجب توافر  إمكانیة الاطلاع على الأدلة ظروف مواتیةیجب أن تكون ممارسة الحق في الدعاوى الحضوریة ممكنة في ظل  -
المحكمة لطرفي الدعوى، بالإضافة إلى إمكانیة التعلیق على وجودھا ومضمونھا وصحتھا بشكل مناسب وخلال  المعروضة أمام

وآخرون ضد جمھوریة التشیك،  Krcmάf and Others v. the Czech Republic , §42 )Krcmάf(الوقت المناسب 
ضد   France, § 26), if necessary by obtaining an adjournment (Immeubles Groupe Kosser؛ 42البند 

 ضد فرنسا،  Yvon v.France§ 39); (Yvon( ) إذا كان من الضروري من خلال الحصول على تأجیل 26البند  فرنسا، 
 )؛ 39البند 

 Clinique des Acacias( یجب إتاحة الفرصة للأطراف للتعرف على الأدلة التي یحتاجون إلیھا من أجل إنجاح دعواھم  -
and Others v.France, § 37) (Clinique des Acacias  ،؛ 37البند  وآخرین ضد فرنسا( 

یجب على المحكمة نفسھا احترام مبدأ الحضوریة مثل أن تحكم المحكمة بأن الحق في الاستئناف بناء على نقاط قانونیة قد تمت  -
 Clinique des Acacias and Others v.France, § 38 (Clinique des( مصادرتھ بحجة عدم القبول حسب تقدیرھا

Acacias  ،؛ قارن 38البند  وآخرون ضد فرنسا Andret and Others v.France (dec.) (Andret  ،ضد فرنسا 
)dec غیر مقبول: في القضیة الأخیرة أبلغت محكمة النقض الأطراف أنھ تم تصور حجج جدیة وأمام المدعین الفرصة ،(.

 لنقض بالحكم)؛ للإجابة علیھا قبل نطق محكمة ا
ویقع على عاتق أطراف النزاع وحدھم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الوثیقة المقدمة من الطرف الثاني أو الدلیل المقدم من خلال  -

التعبیر عن آرائھم حول كل وثیقة شھود یستحق تعلیقھم علیھا.  تعتمد ثقة المتقاضین في سیر العدالة على معرفة أن لدیھم فرصة 
 ) 22البند  . ضد فنلندا، K.S. v.Finland, § 22) (K.S(بما في ذلك الوثائق التي حصلت علیھا المحكمة بنفسھا:  لففي الم

)Nideröst-Huber v.Switzerland, § 29 (Nideröst-Huber  ،؛ 29البند  ضد سویسرا Pellegrini v.Italy, § 
45).( Pellegrini  ،45البند  ضد إیطالیا.( 
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 أمثلة على انتھاك حق الدعاوى الحضوریة نتیجة لعدم الإفصاح بالنسبة للمستندات والأدلة التالیة:  .220
في الدعاوى التي تتعلق بحضانة طفل، فإن تقاریر الخدمات الاجتماعیة والتي تتضمن معلومات حول الطفل وتفاصیل عن خلفیة  -

 McMichael v. the United(القضیة وتتضمن توصیات، حتى لو تم إبلاغ الأبوین بمحتواھا في جلسة الاستماع 
Kingdom , §80) ;(McMichael ؛ 80لبند ضد المملكة المتحدة، ا( 

والأدلة التي قدمھا المدعي العام، بغض النظر عما إذا كان یعتبر "طرفا" أم لا، طالما أنھ في موقف، بموجب السلطة الممنوحة  -
 Ferreira( إلیھ بسبب مھامھ قبل كل شيء، یسمح لھ بالتأثیر على قرار المحكمة بصورة قد تكون غیر مناسبة للشخص المعنى

Alves v.Portugal (No .3 ,( §§36-39) ;(Ferreira Alves رقم  ضد) 39-36البنود  )، 3البرتغال ( 
مذكرة من المحكمة الأقل درجة إلى محكمة الاستئناف استھدفت التأثیر على قرار المحكمة الأخیرة، حتى لو كانت المذكرة لا  -

ضد البرتغال  Ferreira Alves v.Portugal (No. 3), § 41); (Ferreira Alves( تشیر إلى وقائع جدیدة أو حجج جدیدة 
 )؛41، البند ) 3(رقم 

 .(K.S. v.Finland, §§ 23-24( المستندات التي حصل القضاة علیھا مباشرة، تتضمن آراء مسببة متعلقة بحیثیات الدعوى  -
(K.S ،24-23البندان  . ضد فنلندا.( 

 تلف بناء على سمات محددة للقضیة موضع النظر : الحق في الدعاوى الحضوریة لیس حقاً مطلقاً ومجالھ قد یخالحد .221
)Hudakova and others v.Slovakia , §§26-27 ).(Hudakova ،لا یتضمن مبدأ 27-26البندان  وآخرون ضد سلوفاكیا .(

 Yvon v.France, § 38).( Yvon( الحضوریة ضرورة قیام كل طرف بعرض المستندات، التي لم تقُدم إلى المحكمة، على خصمھ 
). Asnar v.France (no .2,(  §26). كما أنھ من غیر المطلوب تقدیم التماس لیس لھ تأثیر على نتیجة القضیة (38البند  ضد فرنسا، 

)Asnar  26البند  )، 2ضد فرنسا (رقم.( 

 المساواة (ھـ)

" التوازن المنصف"المساواة"، بمعنى "یعتبر مبدأ "المساواة" متأصلاً في المفھوم الأشمل للمحاكمة العادلة.  ینطبق مطلب  .222
). Feldbrugge v. the Netherlands,  §44(بین الأطراف، من حیث المبدأ على القضایا المدنیة والجنائیة على حد سواء 

)Feldbrugge  44ضد ھولندا، البند.( 
صة معقولة لكل طرف : تنطوي المساواة على ضرورة إتاحة فرالحفاظ على "توازن منصف" بین الأطراف: المضمون .223

 .Dombo Beheer B.V في ظل الظروف التي لا تضعھ في موقف غیر مواتٍ أمام الطرف الآخر:  –بما في ذلك أدلتھ  –لتقدیم قضیتھ 
v. the Netherlands , §33 ).Dombo Beheer B.V 33. ضد ھولندا، البند. 

ة بدون علم الطرف الآخر بحیث لا یحصل ھذا الطرف على من غیر المسموح بالنسبة لأحد الطرفین تقدیم دفوع إلى المحكم -
 APEH Üldözötteinek( فرصة التعلیق.  ویقع على عاتق الأطراف وحدھم مھمة تقییم ما إذا كانت الدفوع تستحق الرد 

Szövetsege and Others v.Hungary, § 42); (APEH Üldözötteinek Szövetsege  ،البند  وآخرون ضد المجر
 )؛42

بالرغم من ذلك، إذا كانت الملاحظات المقدمة إلى المحكمة لم تعُرض على أحد الطرفین لن یكون ھناك انتھاكًا للمساواة لكن و -
 Nideröst-Huber v.Switzerland, §§ 23-24 (Nideröst-Huber( سیكون ھناك انتھاكا للعدالة الأشمل في الدعاوى 

 Clinique des Acacias and Others v.France, §§ 36-37). (Clinique des ؛ 24-23البندان  ضد سویسرا، 
Acacias  ،37-36البندان  وآخرون ضد فرنسا.( 

في موقف غیر  عدم مراعاة مبدأ المساواة: وجد أنھ تم انتھاك ھذا المبدأ في القضایا التالیة لأن أحد الأطراف وُضع أمثلةمن  .224
 مواتٍ وواضح: 

 ضد النمسا،  Beer v.Austria, § 19); (Beer( الطرف الآخر وبذلك لم یكن لدیھ فرصة الردلم یتم إعلام طرف باستئناف  -
 )؛19البند 
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 § ,Platakou v.Greece( تم توفیر الوقت الكافي فقط لأحد الطرفین، بما وضع الطرف الأخر في وضع غیر مواتي للغایة  -
48 (Platakou  ،؛ 48البند  ضد الیونان Wynen v.Belgium, § 32) (Wynen  ،؛ 32البند  ضد بلجیكا 

); Dombo Beheer B.V. v. the Netherlands , §§34-35(تم السماح لواحد فقط من الشھود الرئیسیین بتقدیم أقوالھ  -
)Dombo Beheer B.V ؛35-34. ضد ھولندا، البندان( 

صلة، كما احتل مكانة مھیمنة في الدعاوى تمتع الطرف المعارض بمزایا ھامة فیما یتعلق بالحصول على المعلومات ذات ال -
 )؛ 37البند  ضد فرنسا،  Yvon v. (Yvon( ومارس نفوذا كبیرا فیما یتعلق بتقییم المحكمة 

الطرف المعارض یتبنى مواقف أو مھام تكسبھ میزة والمحكمة تجعل من الصعب بالنسبة للطرف الآخر معارضتھا بصورة  -
 De Haes and Gijsels v.Belgium, §§ 54( م المستندات ذات الصلة أو أدلة الشھود جادة من خلال عدم السماح لھ بتقدی

and 58); (De Haes and Gijsels  ،ضد بلجیكا)  ؛ 58و 54البنود( 
في الدعاوى الإداریة كانت الأسباب التي قدمتھا الھیئة الإداریة موجزة للغایة وعامة بصورة لا تمكن المستأنف من تقدیم طعن  -

 Hentrich( على تقییمھا؛ ورفضت الھیئات القضائیة الخاصة بالوقائع السماح للمدعي بتقدیم حجج تدعم قضیتھ  مسبب
v.France, § 56); (Hentrich  ،؛56البند  ضد فرنسا( 

ثر رفض تقدیم المساعدة القانونیة لطرف من الأطراف حرمھ من فرصة تقدیم قضیتھ بفاعلیة أمام المحكمة في مواجھة خصم أك -
 )؛72ضد المملكة المتحدة، البند  Steel and Morris v. the United Kingdom,  §72) ;(Steel and Morris(ثراءا 

) ورأت المحكمة أن 50] حكم (البند GC[ ضد فرنسا  GC judgment (§ 50) (Martinie] Martinie v.France في  -
ھناك عدم توازن یضر بالمتقاضین بسبب موقف مجلس الدولة في الدعاوى المطروحة أمام محكمة التدقیق: وبخلاف الطرف 
الأخر، فقد كان الطرف الأول حاضرًا في جلسة الاستماع وتم إبلاغھ مسبقا بوجھة نظر قاضي التقاریر واستمع إلى دفوعات 

ي جلسة الاستماع، وشارك بصورة كاملة في الدعاوى وأمكنھ التعبیر عن وجھة نظره شفاھة بدون أن یعارضھ القاضي ف
 الطرف الآخر، وقد زاد من عدم التوازن ھذا أن جلسة الاستماع لم تكن جلسة علنیة؛ 

ضد  Menchinskaya v.Russia, §§ 35-39). (Menchinskaya( وتدخل المدعي العام لدعم حجج خصم المدعي  -
 ).39-35البنود  روسیا، 

اختلاف في التعامل فیما یتعلق بجلسة استماع شھود الأطراف  6من المادة  1وبالرغم من ذلك، رأت المحكمة أنھ یتفق مع البند  .225
 .Ankerl v( (الأدلة المقدمة تحت قسَم من أجل أحد الأطراف ولیس الطرف الآخر)، لأنھا لم تؤثر عملیاً على نتیجة الدعوى 

Switzerland, § 38). (Ankerl ضد 
 ).38البند  سویسرا،   

: قامت المحكمة بالتمییز بین نظام الشكوى المصحوبة بدعوى لطرف مدني ودعوى حالة خاصة بدعوى قضائیة لطرف مدني .226
 Guigue and SGEN-CFDT v.France( مرفوعة من النائب العام، الذي تناط بھ سلطة عامة ومسؤولیة الدفاع عن المصالح العامة 

)dec.)). (Guigue and SGEN-CFDT  ،ضد فرنسا )dec ونتیجة لذلك، لا تعد الظروف الرسمیة المختلفة والحدود الزمنیة .((.
 المختلفة لتقدیم الاستئناف (حد زمني أقصر بالنسبة للطرف الخاص) انتھاكا لمبدأ "المساواة" بشرط القیام بالاستخدام الھادف لھذا الحل

 (قارن. الطبیعة الخاصة للنظام المعني).
ورأت المحكمة أیضًا أنھ مما یتفق مع مبدأ المساواة أن یتم وضع حدود لإمكانات الطرف المدني بدون وضع حدود على تلك  .227

 .)38البند ضد فرنسا،  Berger v. (Berger( لأنھ أدوارھما وأھدافھما مختلفة بصورة واضحة  –التي تتعلق بالنائب العام 
وفیما یتعلق بالقضایا المتعارضة بین سلطات الادعاء وأفراد، تتمتع سلطات الادعاء بموقف متمیز یكون مبرره حمایة النظام  .228

القانوني.  وبالرغم من ذلك، یجب الا یؤدي ذلك إلى وضع طرف في دعوى مدنیة في موقف غیر مواتي بصورة غیر مبررة أمام سلطات 
 ).68البند  بولندا، ضد Stankiewicz v.Poland , §68 ).(Stankiewicz( الادعاء 

 توفیر الأدلة (و) 
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 .(Mantovanelli v.France, § 34( : لم تضع الاتفاقیة قواعد حول الأدلة على ھذا النحو 20المبادىء العامة .229
(Mantovanelli  ،إمكانیة قبول الأدلة والطریقة التي یتم تقییمھا بھا تعتبر أمور تنظیم أولیة في القانون الوطني 34البند  ضد  فرنسا  .(
).  وینطبق نفس الأمر 28] البند GC[ ضد إسبانیا،  Garcia Ruiz v.Spain [GC], § 28).( Garcia Ruiz( والمحاكم الوطنیة 

 ضد فرنسا وألمانیة  Tiemann v.France and Germany (dec.)). (Tiemann(  على القیمة الإثباتیة للأدلة وعبء الإثبات
)dec یقع على عاتق المحاكم الوطنیة أیضًا تقییم الأدلة المقترحة .((. )Centro Europa 7 S.r.l. and Di Stefano v.Italy 

[GC], § 198).( Centro Europa 7 S.r.l. and Di Stefano  ،ضد إیطالیا ]GC198بند ] ال.( 
وبالرغم من ذلك، فإن مھمة المحكمة بموجب الاتفاقیة ھي التأكد مما إذا كانت الدعوى ككل عادلة بما في ذلك طریقة التعامل مع  -

). ولذلك یجب التأكید على ما اذا 66] البند GC[ ضد ألمانیا،  Elsholz v.Germany [GC], § 66). (Elsholz( الأدلة 
ضد  Blucher v. the Czech Republic , §65 );(Blucher(طریقة تضمن توفیر محاكمة عادلة كان الدلیل تم تقدیمھ ب

 ).65جمھوریة التشیك، البند 
 Van de Hurk(ومن واجب المحاكم الوطنیة أن تقوم بعمل فحص مناسب للدفوعات والحجج والأدلة المقدمھ من قبل الأطراف  -

v. the Netherlands , §59 ).(Van de Hurk  59ضد ھولندا، البند .( 

)i(  أدلة الشھود 
صراحة حق استدعاء شھود، وتعتبر إمكانیة قبول أدلة الشاھد من حیث المبدأ أمر یتعلق  6من المادة  1لا یضمن البند  .230

بالقانون المحلي.  وبالرغم من ذلك، فإن الدعوى في صورتھا الكلیة، بما في ذلك الطریقة التي یسمح فیھا بتقدیم الأدلة، یجب أن تكون 
. Dombo Beheer B.V. v. the Netherlands , §31) .(Dombo Beheer B.V( 6من المادة  1ند "عادلة" ضمن نطاق معنى الب

 ).31ضد ھولندا، البند 
وعندما ترفض المحاكم طلبات استدعاء الشھود یجب علیھا إعطاء أسباب كافیة ویجب ألا یشوب الرفض أي تعسف: یجب ألا  -

 ;(Wierzbicki v.Poland, § 45( م على تقدیم حجج تدعم قضیتھ یرقى إلى مرتبة التقیید غیر المتناسب لقدرة الخص
(Wierzbicki  ،45البند  ضد بولندا .( 

 Ankerl قد یكون الاختلاف في التعامل فیما یتعلق بجلسة استماع شھود الأطراف بمثابة انتھاكا لمبدأ" المساواة" -
v.Switzerland §38) (Ankerl ي ھذه الحالة، وجدت المحكمة أن الفرق في التعامل لم ): ومع ذلك ف38البند  سویسرا،  ضد

 Dombo Beheer B.V. v. theقارن  –في النھایة)  38یضع المدعي في وضع غیر مواتٍ بصورة كبیرة أمام خصمھ (البند 
Netherlands , §)35)( Dombo Beheer B.V البند) ،حیث تم السماح لواحد فقط من المدعین في 35. ضد ھولندا (

 ضیة بتقدیم الأدلة (انتھاك).الق

)ii( آراء الخبراء 
 رفض طلب رأي خبیر: .231

 لا یعدّ رفض طلب رأي خبیر في حد ذاتھ أمرا غیر منصف؛ ویجب على المحكمة أن تتأكد ما إذا كانت الدعوى ككل منصفة -
)H. v.France, § 61 and 70).( H. v ،ة). یجب أن تكون أسباب الرفض معقول70و 61البند  . ضد  فرنسا 

 یجب فحص رفض طلب تقریر نفسي في قضیة تتعلق بحضانة طفل والحصول علیھ في ضوء الظروف الخاصة بالقضیة  -
)Elsholz v.Germany [GC], § 66 (Elsholz  ،ضد ألمانیا ]GC بعد إجراء التعدیلات اللازمة 66] البند ، 

Sommerfeld v.Germany, [GC], § 71);( Sommerfeld  ،ضد ألمانیا ]GC 71] البند .( 
.)) dec( ضد فرنسا وألمانیا  Tiemann) (Tiemann v.France and Germany (dec.)( في قضیة اختطاف طفل -

فحصت المحكمة ما إذا كانت محكمة الاستئناف قد أعطت أسبابا كافیة لرفضھا الموافقة على طلب المدعي بالحصول على رأي 
 خبیر ثان، من أجل التأكد من أن الرفض كان معقولا. 

                                                 
 الدرجة الرابعة. قسمانظر أيضًا  20
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الالتزام بمبدأ الحضوریة یرتبط ، فإن 6من المادة  1: مثل مراعاة الضمانات الإجرائیة الأخرى المتأصلة في البند تعیین خبیر .232
"؛ ولذلك لا یمكن بصفة عامة استنتاج مبدأ مجرد من ھذا الحكم وعند تعیین المحكمة خبیر یجب أن المحكمة بالدعوى المنظورة أمام "

 لحسبان. یكون الأطراف في كافة الظروف قادرین على حضور المقابلات التي یقوم بھا واطلاعھم على المستندات التي أخذھا في ا
§  ,Mantovanelli v.France( ومن الضروري أن یكون الأطراف قادرین على المشاركة بصورة مناسبة في الدعوى .233

33 ).(Mantovanelli 33البند  فرنسا،  ضد.( 
یمكن أن یرجح غیاب الحیادیة من جانب الخبیر، إلى جانب موقفھ ودوره في الدعوى،كفة المیزان في الدعوى لصالح طرف  .234

 Sara Lind Eggertsdottir v.Iceland, § 53) (Sara Lind( الطرف الآخر، بما یمثل انتھاكًا لمبدأ المساواة  وضد
Eggertsdottir  ،؛ وبالمثل، یمكن أن یحتل الخبیر مكانة راجحة في الدعوى ویمارس تأثیرا كبیرا 53البند  ضد أیسلاندا(

 ).37البند  ضد فرنسا،  Yvon v.France, § 37). (Yvon( على تقییم المحكمة 
یتعلق بمجال فني خارج نطاق معرفة القضاة ومن المحتمل أن یكون لھ تأثیر كبیر على تقییمھم للوقائع؛ ویمثل  تقریر خبیر طبي .235

 ضد فرنسا،  Mantovanelli v.France , §36 )Mantovanelli( دلیلاً مھمًا ویجب أن یتمكن الأطراف من التعلیق علیھ 
 ).135البند  ضد ألمانیا،  Storck) .(Storck v.Germany, § 135  )؛36البند 

تعد حقیقة أن المدعین لم یتمكنوا من التعلیق بصورة فاعلة  ضد فرنسا  Mantovanelli v.France (Mantovanelli في قضیة  -
 ؛ 1البند  6على استنتاجات تقریر الخبیر والذي كان الدلیل الأساسي، انتھاكا للمادة رقم 

یمثل عدم الإفصاح برأي الطبیب المعتمد فیما یتعلق بما إذا كان ضد فرنسا  Augusto v.France (Augusto وفي قضیة  -
المدعي قد لبى المتطلبات الطبیة التي تؤھلھ للحصول على إعانة الرعایة الاجتماعیة والتي من المرجح أن یكون لھا تأثیرا حاسما 

 حتى إن كان ھذا الرأي غیر ملزما للقاضي بموجب القانون.  1البند  6 على الحكم، انتھاكا للمادة رقم

ضد ھولندا،  Feldbrugge v. the Netherlands , §44 )Feldbrugge: قارن بحق الأطراف بمقابلة الخبیر فیما یتعلق .236
( لا یوجد  91-89) البنود 1 ضد السوید (رقم  Olsson) Olsson v.Sweden (No. 1), §§ 89-91 (انتھاك) مع  44البند 

 . ضد المملكة المتحدة L. v.United Kingdom (dec.).( L:  تقریر سلبيانتھاك). أما فیما یتعلق بمتطلبات الإفصاح عن 
)dec.(. 

  القضائیة الأحكام أسباب (ز)

 .H( على التزام المحاكم بتقدیم أسباب كافیة لقراراتھا  6من المادة  1تشتمل الضمانات المتأصلة في البند  .237
v.Belgium, § 53).( H ،یوضح القرار المسبب للأطراف أن القضیة قد تم نظرھا بصورة 53البند  . ضد بلجیكا .(

 حقیقیة.
ن من التقدیر عند اختیار الحجج وقبول الأدلة، فإنھا ملزمة بالرغم من أن المحكمة المحلیة لدیھا ھامش معی .238

البند  ضد فنلندا،  Suominen v.Finland, § 36). (Suominen( بتبریر أنشطتھا من خلال تقدیم أسباب لقراراتھا 
36.( 

 Hirvisaari( یجب أن تمكن الأسباب المطروحة الأطراف من الاستخدام الفعال لحق الاستئناف القائم  .239
v.Finland, § 30 in fine).( Hirvisaari  ،في النھایة). 30البند  ضد فنلندا 

المحاكم بتقدیم أسباب لقراراتھا، لكنھا لا یمكن فھمھا على أنھا تطالب بتقدیم إجابة  6من المادة  1یلُزم البند  .240
؛  61ولندا ، البند ضد ھ Van de Hurk v. the Netherlands , §61)Van de Hurk(مفصلة عن كل حجة 

Garcia Ruiz v.Spain [GC], § 26 (Garcia Ruiz  ضد اسبانیا ]GC ؛ 61] البند Jahnke and Lenoble 
v.France (dec.) (Jahnke and Lenoble  ضد فرنسا )dec ؛(. Perez v.France [GC § ,[81 ،ضد فرنسا .( 

]GC 81] البند.( 
 Ruiz Torija v.Spain, § 29( دیم الأسباب وفقاً لطبیعة القرار یمكن أن یختلف مدى تطبیق واجب تق .241

(Ruiz Torija  ،؛ 29البند  ضد إسبانیا Hiro Balani v.Spain, § 27) (Hiro Balani  ،27البند  ضد إسبانیا (
: ومن الضروري أن یؤخذ في الحسبان، من بین أمور أخرى، تنوع في ضوء ظروف القضیةویمكن الفصل فیھ فقط 

لدفوعات التي یمكن أن یقدمھا المتقاضي للمحاكم والاختلافات الموجودة في الدول المتعاقدة فیما یتعلق بالأحكام القانونیة ا
 ضد Ruiz Torija v.Spain , §29 )Ruiz Torija( والقواعد العرفیة والآراء القانونیة وتقدیم وصیاغة الأحكام 

 )27البند  ). (ضد إسبانیا، Hiro Balani v.Spain,  §27 ؛ 29البند  إسبانیا،
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وبالرغم من ذلك، عندما تكون دفوعات أحد الأطراف حاسمة بالنسبة لنتیجة الدعوى فإن الأمر یتطلب ردًا  .242
 § ,Hiro Balani v.Spain ؛ 30البند  إسبانیا،  ضد Ruiz Torija v.Spain , §30)Ruiz Torija( معیناً وصریحًا 

28). Hiro Balani  ،28البند  ضد إسبانیا.( 
 ولذلك یجب على المحكمة فحص ما یلي: .243

 Donadze ؛ 67البند  ضد رومانیا،  Buzescu v.Romania, § 67(Buzescu( الحجج الرئیسیة للمتقاضین  -
v.Georgia§35); Donadze  ،؛ 35البند  ضد جورجیا( 

لال الاتفاقیة وبروتوكولاتھا: یجب على المحاكم الوطنیة فحصھا بدقة الالتماسات المتعلقة بالحقوق والحریات الممنوحة من خ -
البند  . ضد لكسمبورج، Wagner and J.M.W.L. v.Luxembourg, § 96). (Wagner and J.M. W.L( وعنایة خاصة 

96 .( 

قانوني معین محكمة الاستئناف بتقدیم أسباب أكثر تفصیلا عند تطبیق حكم  6من المادة  1لا یطالب البند  .244
 Burg and others( لرفض استئناف بناء على نقاط قانونیة لأنھا لا تمتلك احتمالات نجاح بدون تقدیم مزید من التفسیر 

v.France, (dec.) (Burg and others  ضد فرنسا)dec ؛(. Gorou v.Greece (No. 2) [GC], § 41). 
(Gorou  رقم) 2ضد الیونان ،(]GC 41] البند.( 

وبالمثل، في حالة وجود دعاوى محالة للاستئناف ، وھو ما یعتبر شرطا مسبقا لجلسة استماع لادعاءات  .245
لا یمكن تفسیره على أنھا یطالب بأن یكون رفض  6من المادة  1المحكمة العلیا وإصدار حكم في نھایة المطاف، فإن البند 

 Kukkonen v.Finland no. 2, § 24( فصلة الإذن بالاستئناف في حد ذاتھ خاضعا لمطلب إعطاء أسباب م
(Kukkonen  ؛ انظر أیضًا 24البند  ، 2ضد فنلندا رقم Bufferne v.France (dec.)) (Bufferne  ضد فرنسا 

)dec((. 
علاوة على ذلك، عند رفض الاستئناف، یمكن لمحكمة الاستئناف، من حیث المبدأ أن تقوم ببساطة بتأیید  .246

في  – 26] البند GC[ ضد إسبانیا،  Garcia Ruiz v.Spain [GC], § 26 (Ruiz( مة الابتدائیة أسباب قرار المحك
). وبالرغم من ذلك، فإن فكرة الإجراءات 62البند  ضد روسیا،  Tatishvili v.Russia, § 62). (Tatishvili مقابل 

تھا سواء كان ذلك من خلال تضمین أسباب العادلة تتطلب أن تكون المحكمة الوطنیة والتي أعطت أسباب قلیلة لقرارا
المحكمة الابتدائیة أو خلاف ذلك،قد تناولت في الواقع القضایا الضروریة والمقدمة إلى ولایتھا القضائیة ولم تؤیدھا فقط 

 Helle v.Finland, § 60). (Helle( دون بذل المزید من الجھد بالنسبة للنتائج التي توصلت إلیھا المحكمة الابتدائیة 
). ویعتبر ھذا الشرط الأكثر أھمیة عندما لا یكون المتقاضي قادرا على عرض قضیتھ شفویا في 60البند  ضد فنلندا، 

 الدعوى المحلیة (المرجع ذاتھ).

 . مرافعة علنیة 2

 6من المادة  1البند 
... أمام ... محكمة مستقلة غیر منحازة مشّكلة طبقاً للقانون.  ویصدر الحكم "لكل شخص ـ عند الفصل في حقوقھ المدنیة والتزاماتھ ...، الحق في مرافعة علنیة عادلة 

یمقراطي. أو عندما علنیاً. ویجوز منع الصحفیین والجمھور من حضور كل الجلسات أو بعضھا حسب مقتضیات النظام العام أو الآداب أو الأمن القومي في مجتمع د
خاصة للأطراف. وكذلك إذا رأت المحكمة في ذلك ضرورة قصوى في ظروف خاصة حیث تكون العلنیة ضارة یتطلب ذلك مصلحة الصغار أو حمایة الحیاة ال

 بالعدالة."

 استماع جلسة (أ)

یحق للمتقاضین، من حیث المبدأ، الحصول على مرافعة علنیة عند عدم توافر أي من  المبادئ العامة: .247
(انظر أعلاه، والتفسیرات الإضافیة الواردة  6من المادة  1الاستثناءات المحتملة والمذكورة في العبارة الثانیة في البند 

لخفاء مع عدم وجود رقابة عامة.  یسھم كون جعل أدناه). وتحمي جلسة الاستماع العلنیة المتقاضین من تنفیذ العدالة في ا
 Diennet v.France, § 33( وھو المحاكمة العادلة  6من المادة  1تنفیذ العدالة أمرا مرئیا في تحقیق ھدف البند 

(Diennet  ،؛ 33البند  ضد فرنسا Martinie v.France [GC], § 39). (Martinie  ،ضد فرنسا ]GC 39] البند( 
 Axen( ضروري دراسة الدعوى ككل لتحدید ما إذا كانت المحاكمة تتفق مع متطلبات العلنیةمن ال .248

v.Germany, § 28). (Axen  ،28البند  ضد ألمانیا.( 
  



 
 المدني للطرف  6  رقم للمادة العملي الدلیل

 50 2013 الإنسان، لحقوق الأوروبیة المحكمة أوروبا/ مجلس ©
 

في الدعاوى المعروضة أمام محكمة درجة أولى واحدة فإن الحق في الحصول على "مرافعة علنیة" بموجب  .249
ضد  Fredin v.Sweden (No.2 ,( §§21-22 Fredin" (جلسة استماع شفویةالحق في "یستتبع  6من المادة  1البند 

ضد Allan Jacobsson( Allan Jacobsson v.Sweden (No. 2), and  §46؛ 22-21البندان  )، 2السوید (رقم
ناك ظروف ) إلا إذا كانت ھ47ضد تركیا، البند  Gög) (Gög v.Turkey [GC], § 47؛ 46) و البند 2السوید (رقم 

 ضد ألمانیا  HesseAnger v.Germany, )dec.). (HesseAnger( استثنائیة تبرر التخلي عن جلسة الاستماع ھذه 
)dec.(. 

یأتي الطابع الاستثنائي للظروف التي تبرر الاستغناء عن جلسة الاستماع الشفھیة في الأساس من منطلق  .250
 Miller( ختصة إصدار قرارات فیھا، ولیس تكرار مثل ھذه المواقف طبیعة القضایا التي یجب على محكمة طبیعیة م

v.Sweden, § 29 (Miller  ،؛ 29البند  ضد السوید Martinie v.France [GC], § 41). (Martinie  ،ضد فرنسیا 
]GC 41] البند.( 

السمات الخاصة للدعوى  یمكن تبریر غیاب عقد جلسة استماع أمام محاكم الدرجة الثانیة أو الثالثة من خلال .251
ضد  Helmers v.Sweden, § 36 (Helmers( المعنیة بشرط انعقاد جلسة استماع في الدرجة الأولى من التقاضي

). وبذلك، یمكن أن تتوافق الدعاوى المحالة للاستئناف والدعاوى 39-38، ولكن على النقیض من البندین 36البند  السوید، 
حتى إن لم تمنح محكمة الاستئناف أو  6ة، في مقابل مسائل وقائعیة، مع متطلبات المادة التي تتضمن فقط مسائل قانونی

 ).30البند  ضد السوید،  Miller v.Sweden, § 30). (Miller( محكمة النقض الفرصة للمستأنف بالاستماع إلیھ شخصیا
الاستماع، ویتضمن حق الحصول وبناء علیھ، ما لم تكن ھناك ظروف استثنائیة تبرر الاستغناء عن جلسة  .252

 Fischer( أمام درجة تقاضي واحدة على الأقلالحق في جلسة شفویة  6من المادة  1على مرافعة علنیة بموجب البند 
v.Austria, § 44 (Fischer ،؛ 44البند  ضد النمسا Salomonsson v.Sweden, § 36). (Salomonsson  ضد

 ).36البند  السوید، 
لا یمكن، من حیث المبدأ، اعتبار الدعوى المدنیة المبنیة على أساس الحیثیات، والتي تمت في سریة وفقاً  .253

، بدون قدرة المتقاضي على طلب مرافعة علنیة على أساس أن قضیتھ ذات سمات خاصة، متفقة مع البند لمبدأ عام ومطلق
بصورة كاملة، یجب أن تتوافر للمتقاضي على الأقل فرصھ  من الاتفاقیة؛ وفي غیر الظروف الاستثنائیة 6من المادة  1

طلب مرافعة علنیة، بالرغم من أن المحكمة یمكنھا أن ترفض الطلب وتعقد جلسة استماع سریة على أساس ظروف القضیة 
 ضد Martinie v. France ]GC], § 42). (Martinie( ولأسباب ذات صلة

 ).42] البند GC[ فرنسا،  
ایة، یمكن علاج غیاب جلسة استماع في مرحلة حاسمة من الدعوى أو لا یمكن علاج ذلك بصورة وفي النھ .254

 Le Compte, Van Leuven and De Meyere v. Belgium, §§ 60-61 (Le(كافیة في مرحلة لاحقة من الدعوى 
Compte, Van Leuven and De Meyere ضد 

ضد جمھوریة التشیك،  Malhous v. the Czech Republic ]GC], § 62). (Malhous؛ ; 61-60البندان  بلجیكا،  
]GC 62] البند.( 

 التماسات خاصة: .255
إلى جلسة استماع حیث لا توجد مسائل متعلقة بالمصداقیة أو حقائق مطعون على صحتھا وھو ما  یجوز ألا تكون ھناك حاجة -

یتطلب وجود جلسة استماع ویمكن للمحاكم أن تحكم بصورة عادلة ومنطقیة في القضیة على أساس دفوع الأطراف والمواد 
 ضد Döry v. Sweden, § 37 (Döry( الخطیة الأخرى 

 ضد Saccoccia v. Austria, § 73);? (Saccoccia ؛ 37البند  السوید،  
 ).73البند  النمسا،  

 قبلت المحكمة أیضًا بأن التخلي عن جلسة الاستماع یمكن أن یبرر في قضایا تنشأ فقط عن مسائل قانونیة ذات طبیعة محدودة  -
)Allan Jacobsson v.Sweden (No. 2), §§ 48-49 (Allan Jacobsson رقم) ؛ 49-48البندان  )، 2 ضد السوید 

Valovd and Others v.Slovakia, §§ 65-68) (Valovd  ،أو التي لا تمثل أي 68-65البنود  وآخرون ضد سلوفاكیا (
 Speil .)؛ dec( ضد البرتغال  Varela Assalino) Varela Assalino v.Portugal (dec.)( تعقیدات معینة 

v.Austria (dec.));( Speil  ضد النمسا )dec؛((. 
ینطبق نفس الشىء أیضًا على المسائل الفنیة بدرجة كبیرة. تنظر المحكمة بعین الاعتبار للطبیعة الفنیة للنزاعات حول فوائد  -

الضمان الاجتماعي، والتي تم التعامل معھا بصورة أفضل من خلال الكتابة عنھا في المرافعات الشفویة.  ولقد رأت المحكمة 
كن للسلطات الوطنیة في ھذا المجال، بعد أن تأخذ بعین الاعتبار المطالب المتعلقة بالكفاءة والاقتصاد، أكثر من مرة أنھ یم

الامتناع عن عقد جلسات استماع طالما أن عقد جلسات استماع بصورة منتظمة یمكن أن یمثل عقبة أمام الاجتھاد الخاص 
ضد  Schuler-Zgraggen v.Switzerland, § 58 (Schuler-Zgraggen( المطلوب في دعاوى الضمان الاجتماعي 

 Salomonsson ؛ وعلى النقیض من 41البند  ضد السوید،  Döry v.Sweden, § 41 (Döry ؛ 58البند  سویسرا، 
v.Sweden, §§ 39-40).( Salomonsson  ،40-39البندان  ضد السوید.( 
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سبیل المثال، عندما تشمل الولایة القضائیة للمحكمة بالمقارنة، فإن عقد جلسة شفویة سیعتبر ضروریا، على  .256
)، أو تقییم ما إذا 44البند  ضد  النمسا،   Fischer v.Austria , §44 (Fischerالمسائل القانونیة والوقائعیة الھامة (

ضد  Malhous v. the Czech Republic ]GC § ,[60) (Malhousثبتتھا السلطات بصورة صحیحة (كانت الوقائع أ
) في الظروف التي تتطلب من المحاكم تكوین تصورا شخصیا على المدعین لتوفر 60] البند GCجمھوریة التشیك، [

 ضد السوید،  Miller v.Sweden, § 34 (Millerللمدعي الحق في شرح موقفھ الشخصي، شخصیا أو من خلال ممثلھ  (
على سبیل المثال عندما  -)57البند  ضد السوید،  Andersson v.Sweden, § 57) (Anderssonفي نھایة  ، 34البند 

 Gög v.Turkey[GC], § 51( یكون لابد من الاستماع للمدعي بشأن عناصر معاناة شخصیة تتعلق بمستویات التعویض 
(Gög  ،ضد تركیا]GC ؛ 51] البند Lorenzetti v.Italy, § 33) (Lorenzetti  ،أو لتمكین  -)33البند  ضد إیطالیا

 Fredin( المحكمة من الحصول على إیضاحات حول نقاط معینة، من بین أمور أخرى، من خلال ھذه الوسیلة 
v.Sweden (No .2,(  §22 )Fredin رقم  ضد) 2السوید (  ؛ 22البند Lundevall v.Sweden, § 39).( 

Lundevall  ،39البند  ضد السوید.( 
یتضمن الحق في مرافعة علنیة، من حیث المبدأ، عقد مرافعة علنیة أمام المحكمة  وجود الإعلام والجمھور  .257

، بالرغم من ذلك، المحاكم من إصدار قرار، في ضوء الظروف الخاصة 6من المادة  1ذات الصلة.  ولا یمنع البند 
). 40] البند GC[ ضد فرنسا،  Martinie v.France [GC], § 40).( Martinie( المبدأ للقضیة، یخرج عن ھذا 

 . العدید من الاستثناءات لھذه القاعدةعلى  6من المادة  1ینص البند 
 "ویجوز منع الصحفیین والجمھور من حضور كل الجلسات أو بعضھا": .258

, B. and P. v. the United Kingdom"(القومي في مجتمع دیمقراطيحسب مقتضیات النظام العام أو الآداب أو الأمن "- 
 §39 )B. and P ؛ 39. ضد المملكة المتحدة،  البندZagorodnikov v.Russia, § 26); (Zagorodnikov  ضد

 )؛26البند  روسیا، 
أو حمایة الحیاة الخاصة ": تكون مصالح الصغار عندما یتطلب ذلك مصلحة الصغار أو حمایة الحیاة الخاصة للأطراف"  -

للأطراف محل نظر، على سبیل المثال في الدعاوى المتعلقة بإقامة القصر بعد انفصال والدیھم أو النزعات بین أفراد نفس 
) وبالرغم من ذلك في 38. ضد المملكة المتحدة البند B. and P. v. the United Kingdom , §38) (B. and P(الأسرة 

نقل الطفل إلى مؤسسة عامة فإن أسباب استبعاد القضیة من الرقابة العامة یجب أن تكون محل دراسة  القضایا التي تتضمن
 ضد Moser v. Austria, § 97). (Moserدقیقة  (

). أما بالنسبة للدعاوى التأدیبیة ضد طبیب، بینما یجوز أن تبرر الحاجة لحمایة السریة المھنیة والحیاة 97البند  النمسا،  
للمرضى عقد الدعوى بصورة سریة، فإن ھذا الأمر یجب أن یكون مقصورا على الحالات التي تحتم فیھا الظروف  الخاصة

 ضد Diennet v. France, § 34 (Diennet( ذلك 
 Hurter v. Switzerland, §§ 30-32). (Hurter ؛ وعلى سبیل المثال الدعوى المرفوعة ضد محام،34البند  فرنسا،  

 ضد
 ).32-30البنود  سویسرا،  

: ومن الممكن الحد "وكذلك إذا رأت المحكمة في ذلك ضرورة قصوى في ظروف خاصة حیث تكون العلنیة ضارة بالعدالة" -
من الطبیعة المفتوحة والعلنیة للدعوى من أجل حمایة سلامة وسریة الشھود، أو لتعزیز التبادل الحر للمعلومات والآراء سعیا 

 ؛ 38. ضد المملكة المتحدة، البند B. and P. v. the United Kingdom , §38 )B. and P(وراء تحقیق العدالة (
Osinger v. Austria, § 45). (Osinger ضد 

 ).45البند  النمسا،  

الفرد من التنازل عن حقھ في  6من المادة  1التنازل عن حق الحصول على مرافعة علنیة: لا یمنع روح ولا نص البند  .259
علنیة بمحض إرادتھ، سواء صراحة أو ضمنیا، لكن یجب أن یكون مثل ھذا التنازل لا لبس فیھ ویجب ألا یكون ضد أي مصلحة  مرافعة

 Le Compte, Van Leuven and De Meyere v. Belgium , §59 )Le Compte, Van Leuven and De( عامة ھامة 
Meyere  ضد 

 ضد Häkansson and Sturesson v. Sweden, § 66 (Häkansson and Sturesson ؛ 59البند  بلجیكا،  
). تسلم الاستدعاء للحضور أمام 46ضد جمھوریة التشیك، البند  Exel v. the Czech Republic , §46) (Exel؛ 66البند  السوید،  

 ضد Yakovlev v. Russia, §§ 20-22). (Yakovlev( المحكمة قبل وقت كافي 
 ).22-20البنود  روسیا،  

 Le Compte, Van: یجب أن یوافق الشخص المعني (الشروط التي تحكم التنازل عن حق جلسة الاستماع العلنیة 260
Leuven and De Meyere v. Belgium , §59) (Le Compte, Van Leuven and De Meyere ضد 

 ضد Albert and Le Compte v. Belgium , §35 .()Albert and Le Compte)، بإرادتھ الحرة (59، البند  بلجیكا 
 § ,Le Compte, Van Leuven and De Meyere v. Belgium( ). یجوز التنازل عن الحق صراحة أو ضمنیا 6البند  , بلجیكا،  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57916
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59). (Le Compte, Van Leuven and De Meyere ضد 
 Albert and Le Compte v. Belgium, § 35 (Albert and Le(بصورة لا لبس فیھا). لكن یجب أن یتم 59البند  , بلجیكا،  

Compte ضد 
 ضد Häkansson and Sturesson v. Sweden, § 67) (Häkansson and Sturesson، و 35البند  ، بلجیكا،  
) Häkansson and Sturesson v. Sweden , §66) ویجب ألا یتعارض مع أي مصلحة عامة مھمة (67البند  السوید،  
)Häkansson and Sturesson ضد 
 ).66البند  السوید،  
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لا یعني عدم طلب الحصول على مرافعة علنیة بالضرورة أن الشخص المعنى قد تنازل عن حقھ في  .261
§  ,Exel v. the Czech Republic(الحصول على مرافعة علنیة؛ ویجب وضع القانون المحلي ذو الصلة في الاعتبار 

47 )Exel  ؛  47ضد جمھوریة التشیك، البندGög v. Turkey [GC], § 48,in fine). (Gög ضد 
، في النھایة). لا یھم ما إذا كان المدعي قد طلب أو لم یطلب عقد مرافعة علنیة إذا كان القانون 48] البند GC[ تركیا،  

 ضد Eisenstecken v. Austria, § 33). (Eisenstecken( المحلي یستبعد بصورة صریحة ھذه الإمكانیة 
 ).33البند  النمسا،  

 Le Compte, Van Leuven and Deأمثلة: التنازل عن الحق في مرافعة علنیة في دعوى تأدیبیة:  262
Meyere v. Belgium, § 59 (Le Compte, Van Leuven and De Meyere ضد 

 . ضدH. v. Belgium, § 54. (H ؛ 59البند  بلجیكا،  
 (ضد Schuler-Zgraggen v. Switzerland § ,58). تنازل لا لبس فیھ عن الحق في مرافعة علنیة: 54البند  بلجیكا،  
ضد جمھوریة التشیك، البنود  Exel v. the Czech Republic , §§48-53) .Exel؛ و في المقابل 58البند  سویسرا،  

48-53. 

 الأحكام إصدار (ب)

أمام الجھات القضائیة تحمي المتقاضین من تطبیق العدالة في السر مع عدم وجود الطبیعة العامة لدعوى مرفوعة  263
 ضد Fazliyski v. Bulgaria, § 69 (Fazliyski( رقابة عامة 

 ، فیما یتعلق بقضیة تم تصنیفھا على أنھا سریة: انتھاك) وھي وسیلة للحفاظ على الثقة في المحاكم 69البند  بلغاریا،  
)Pretto and Others v. Italy, § 21). (Pretto وآخرون ضد 
 ).21البند  إیطالیا،  

" وھو ما قد یوحي بأنھ من المطلوب النطق بھ في جلسة یصدر الحكم علناًعلى أنھ " 6من المادة  1ینص البند  264
مكن أن تتفق مع والتي ی وسائل أخرى تجعل من الحكم حكمًا علنیا"علنیة. وبالرغم من ذلك فقد وجدت المحكمة أنھ ھناك "

 ضد Moser v. Austria, § 101). (Moser( 6من المادة  1البند 
 ).101البند  النمسا،  

ومن أجل الفصل فیما إذا كانت أشكال العلانیة المنصوص علیھا في القانون المحلي تتفق مع متطلبات الأحكام التي  265
كل قضیة فإن شكل العلنیة الممنوح للحكم بموجب القانون  "في 6من المادة  1یجب النطق بھا علانیة خلال معنى البند 

 6من المادة  1المحلي... یجب تقییمھ في ضوء السمات الخاصة للدعوى محل النظر ومن خلال الرجوع لموضوع البند 
 وآخرون ضد Pretto and Others v. Italy , §26  )Pretto( والغرض منھ"

). یجب تحقیق الھدف المرجو من البند 31البند  ضد ألمانیا، Axen v. Germany, § 31). (Axen ، و26البند  إیطالیا، 
 –أي ضمان رقابة الجمھور على السلطة القضائیة بھدف ضمان الحق في محاكمة عادلة  –في ھذا السیاق  6من المادة  1

 ضد Axen v. Germany, § 32). (Axen( في خلال مسار الدعوى والتي یجب النظر إلیھا بشكل كلي 
 ).32البند  ألمانیا،  

 عند عدم النطق بالحكم علناً یجب التأكد ما إذا كان تم تحقیق علانیة كافیة من خلال وسائل أخرى.  266
 :من خلال وسائل غیر النطق العلنيوفي الأمثلة التالیة تم تحقیق علانیة كافیة   267

: من أجل تحدید ما إذا كانت ستئناف بناء على بنود قانونیةالمحاكم الأعلى درجة التي لم تصُدر الأحكام علناً ترفض الا -
، یجب النظر للدعوى التي أجریت 6من المادة  1الطریقة التي أصدرت بھا محكمة النقض حكمھا یتفق مع متطلبات البند 

 وآخرون ضد Pretto and Others v. Italy , §27) .(Pretto( في النظام القانوني المحلي ولدور المحكمة فیھا ككل 
 ).27البند  إیطالیا،  

وجھت المحكمة اھتمامًا خاصًا بمرحلة الإجراءات والرقابة التي قامت  1البند  6وعند عدم وجود أي مخالفة للمادة رقم 
وللأحكام التي أصدرتھا، مع تأیید الأحكام الصادرة عن المحاكم  –والمقصورة على بنود القانون  –بھا ھذه المحاكم 

عین. وفي ضوء ھذه الاعتبارات، رأت المحكمة أن متطلبات إصدار الحكم الابتدائیة بدون تغییر في التبعات على المد
 ,Pretto and Others v. Italy( علناً یجوز الالتزام بھا عند إیداعھ في سجل المحكمة، وإتاحة الحكم لاطلاع الجمیع 

§§ 27-28) (Pretto وآخرون ضد 
 كم صادر عن محكمة ابتدائیة وصدر علناً دون مرافعة )، أو حینما یكون حكمًا مؤیدًا لح28-27البندان  إیطالیا،  
)Axen v. Germany, § 32); (Axen  ،؛32البند  ضد ألمانیا( 

: لم تر المحكمة أي مخالفة في القضیة عندما أصدرت محكمة الاستئناف الحكم علناً وھو حكم یلخص ویؤید المحكمة الابتدائیة -
-Lamanna v. Austria , §§33( حكم محكمة الدرجة الأولى والتي عقدت جلسة استماع لكنھا لم تقم بالنطق بالحكم علانیة 

34) ;(Lamanna ضد 
 )؛34-33البندان  النمسا،  
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: في حین یكون سلوك السلطات المحلیة مبررًا عند عقد ھذه الدعاوى في جلسات خاصة من أجل تتعلق بمكان إقامة أطفال قضایا -
حمایة خصوصیة الأطفال والأطراف وتجنب الإضرار بمصلحة العدالة، وصدر الحكم علناً، فإنھ یقود إلى حد كبیر لعدم تحقیق 

فیما یتعلق بإصدار الحكم علناً عندما یمكن لأي شخص إثبات أنھ ذو مصلحة  6المادة من  1ھذه الأھداف، وتلبى متطلبات البند 
ویطلع أو یحصل على نسخة من النص الكامل للقرارات، وتنُشر القرارات ذات الأھمیة الخاصة دوریاً، بما یمكن الجمھور من 

 B. and P. v. the United(بادئ المطبقة في إصدارھا دراسة الطریقة التي تتعامل بھا المحاكم عمومًا مع مثل ھذه القضایا والم
Kingdom,  §47) .(B. and P 47. ضد المملكة المتحدة، البند.( 

 :عدم إصدار الحكم علناً قد إلى استنتاج وجود مخالفةفي القضایا التالیة، أدى  .268
الأشخاص الذین اثبتوا أن لھم مصلحة قانونیة في  بین أحد الوالدین ومؤسسة عامة: لا یعتبر إعطاء محل إقامة الطفلفي قضیة  -

القضیة حق الاطلاع على الملف ونشر القرارات ذات الأھمیة الخاصة (غالباً ما تكون قرارات خاصة بمحاكم الاستئناف 
 ;(Moserv. Austria, §§ 102-103(فیما یتعلق بالعلانیة  6من المادة  1والمحكمة العلیا) كافیا للالتزام بمتطلبات البند 

(Moser ضد 
 )؛103-102النمسا، البندان  

عندما نظرت محاكم الدرجة الأولى والثانیة طلب الحصول على تعویض عن الحبس في جلسة مغلقة بدون النطق بأحكامھا علانیة  -
 ضدWerner v. Austria , §§56-60) .(Wernerأو التأكد من كفایة العلانیة من خلال وسائل أخرى (

 ).60-56البنود  النمسا،  

: یجب أن یتم التأكد مما إذا كان الجمھور یمكنھ الاطلاع من خلال وسائل أخرى فقطعند قراءة منطوق الحكم بصورة علنیة  .269
 Ryakib(على الحكم المسبب والذي لم یتم النطق بھ ویجب فحص صور العلانیة المستخدمة لإخضاع الحكم للرقابة العامة 

Biryukov v. Russia, §§ 38-46 (Ryakib Biryukov ضد 
). حیث إن الأسباب التي جعلت من الممكن فھم رفض دعاوى 36-33والمراجع المشار إلیھا ھنا، البنود  46-38البنود  روسیا، 

 ).45بند (نفس المرجع السابق، ال 6من المادة  1المدعي لا یمكن اطلاع الجمھور علیھا، لم یتحقق الھدف الذي ینص علیھ البند 

 6من المادة  1البند 
 "لكل شخص ـ عند الفصل في حقوقھ المدنیة والتزاماتھ، الحق في مرافعة ... خلال مدة معقولة أمام محكمة..."

 . طول مدة الدعاوى القضائیة3
ؤدي عند طلب سماع القضایا خلال "مدة معقولة"، تؤكد الاتفاقیة على أھمیة تطبیق العدالة بدون تأخیر قد ی .270

 Katte Klitsche de ؛ 58البند  فرنسا،  . ضدH. v.France , §58 ))H( إلى تعریض فاعلیتھا ومصداقیتھا للخطر 
la Grange v.Italy, § 61). (Katte Klitsche de la Grange  ،6من المادة  1). یلُزم البند 61البند  ضد إیطالیا 

 الدول المتعاقدة بإنشاء نظم قانونیة تمكن المحاكم من الالتزام بمختلف متطلباتھا.
وأكدت المحكمة أكثر من مرة على أھمیة تطبیق العدالة بدون تأخیر؛ لأن ذلك قد یؤدي إلى تعریض فاعلیتھا  .271

] البند GC[)، 1ضد إیطالیا (رقم  Scordino ).(Scordino v.Italy (no. 1) [GC], § 224( ومصداقیتھا للخطر 
 .(Bottazzi v.Italy [GC], § 22( ). یمثل تراكم الانتھاكات التي ترتكبھا الدولة ممارسة لا تتفق مع الاتفاقیة 224

(Bottazzi  ،ضد إیطالیا ]GC 22] البند.( 
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i. القضائیة الدعاوى مدة طول تحدید 

 ، یبدأ حساب الوقت عادة من لحظة تقدیم الدعوى للمحكمة المختصة بنقطة بدایة الفترة ذات الصلةفیما یتعلق  .272
)Poiss v.Austria, § 50 (Poiss  ،؛ 50البند  ضد النمسا Bock v.Germany, § 35) (Bock  ،البند  ضد ألمانیا

مسبق لبدء إجراءات المحكمة وفي ھذه الحالة یمكن أن تتضمن  )، إلا إذا كان الالتماس المقدم إلى الھیئة الإداریة شرط35
 .X. v ؛ 98البند  ضد ألمانیا،  König v. Germany, § 98 (König( الإجراءات الإداریة الأولیة الإجباریةالفترة 

France, § 31 (X ،؛ 31البند  . ضد فرنسا Kress v. France [GC], § 90). (Kress  ضد فرنسا ]GCالبند [ 
90 .( 

وبذلك وفي بعض الظروف یمكن أن یبدأ الوقت المناسب حتى قبل صدور سند بدء الدعوى أمام المحكمة حیث  273
في  32ضد المملكة المتحدة، البند  Golder v. the United Kingdom , §32 in fine )Golder(یقدم المدعي نزاعھ 

 Vilho ؛ 64البند  ضد النمسا،  Erkner and Hofauer v.Austria, § 64 (Erkner and Hofauerالنھایة  
Eskelinen and Others v.Finland [GC], § 65). (Vilho Eskelinen  ،وآخرون ضد فنلندا ]GC 65] البند .(

وبالرغم من ذلك، یعد ذلك من الأمور الاستثنائیة التي كانت مقبولة عند الضرورة، على سبیل المثال، لاتخاذ خطوات أولیة 
 ).40ضد المملكة المتحدة البند  Blake v. the United Kingdom,  §40) .(Blake(بدایة للدعوى تمثل 
أیضًا على الدعاوى المؤتبطة ارتباطًا وثیقاً بعملیة الرقابة التي یقوم بھا الجھاز  6من المادة  1ویمكن أن ینطبق البند  274

ذه ھي الحال، على سبیل المثال، بالنسبة للدعوى القضائي، مع أن طبیعتھا لیست قضائیة بصورة كاملة. وكانت ھ
 الخاصة بتقسیم التركة على أساس لا خلاف فیھ، أمام اثنین من كتاب العدل، ولكن المحكمة أصدرت قرار بھا وأقرتھا 

)Siegel v.France , §§33-38) .(Siegel ولذلك أخُذت المدة التي استغرقتھا 38-33البنود  فرنسا،  ضد (
 الدعوى أمام كتاب العدل في الحسبان عند حساب الفترة المعقولة. 

 ، فھي عادة ما تشمل كل فترة الدعوى محل النقاش، بما في ذلك دعوى الاستئناف لموعد انتھاء المدةأما بالنسبة  275
)König v.Germany, § 98 in fine) (König في النھایة) وتمتد حتى صدور القرار الذي  98البند  مانیا، ضد أل

). ومن ثم ینطبق مطلب المدة المعقولة 50البند  ضد النمسا،  Poiss v.Austria, § 50). (Poiss( یفصل في النزاع 
لحكم بناء على على كافة المراحل الخاصة بالدعوى القانونیة التي تھدف إلى تسویة نزاع، بما في ذلك المراحل التالیة ل

 )29-28ضد المملكة المتحدة، البندان  Robins v. the United Kingdom , §§28-29) (Robins(الحیثیات 
 Martins( الصادر من محكمة یعتبر لذلك جزء لا یتجزأ من الدعوى بھدف حساب الفترة ذات الصلة  تنفیذ الحكم 276

Moreira v.Portugal , §44 )Martins Moreira ؛ 44البند  غال، ضد البرت Silva Pontes v.Portugal, § 
33 (Silva Pontes  ،؛ 33البند  ضد  البرتغال Di Pede v.Italy, § 24).( Di Pede  ،24البند  ضد إیطالیا  (

 Estima Jorge( ولا یتوقف حساب الوقت حتى یكون الحق الذي تم تأكیده في الدعوى فعالا بصورة واقعیة 
v.Portugal, §§ 36-38).( Estima Jorge ،38-36البنود  ضد البرتغال( 

یتم أخذھا في الاعتبار، بالرغم من أن المحكمة لیس لھا ولایة قضائیة لتحكم  محكمة دستوریة الدعاوى المطروحة أمام 277
 Deumeland( على أساس الحیثیات، ویمكن أن یؤثر قرارھا على نتیجة النزاع الماثل أمام المحاكم العادیة 

v.Germany, § 77 (Deumeland  ،؛ 77البند  ضد ألمانیا Süßmann v.Germany [GC], § 
39(Süßmann  ،ضد ألمانیا ]GC ؛ 39] البند Pammel v.Germany, §§ 51-57).( Pammel  ،ضد ألمانیا 

قة التي یفھم ) وبالرغم من ذلك، فإن الالتزام بنظر القضایا خلال مدة معقولة لا یمكن فھمھ بنفس الطری57-51البنود 
 ؛ 56] البند GC[ ضد ألمانیا،  Süßmann v.Germany [GC], § 56 (Süßmann( بھا بالنسبة للمحكمة العادیة 

Orsus and Others v.Croatia [GC], § 109). (Orsus  ،وآخرون ضد كرواتیا ]GC 109] البند( 
د من القیام بالتمییز التالي: عندما یتدخل المدعي ، لاب بتدخل طرف ثالث في الدعوى المدنیةوفي النھایة، فیما یتعلق  278

في دعوى محلیة فقط بالأصالة عن نفسھ فإن الفترة المستغرقة لنظر الدعوى تبدأ من ذلك التاریخ، بینما إذا أعلن 
 Scordino v.Italy( المدعي عن نیتھ في استمرار الدعوى كوریث فإنھ یمكنھ أن یشكو بشأن كامل فترة الدعوى 

(no. 1), § 220). (Scordino  رقم) 220البند  ) 1ضد إیطالیا.( 
 
 

)b( المعقولة المدة متطلبات تقییم 

)i (المبادئ 
في كل قضیة وفقاً  6من المادة  1لابد من تقییم مدى معقولیة طول مدة الدعوى النابعة من مجال البند  : التقییم في قضیة معینة .279

)، وھو ما قد یتطلب تقییما 43] البند GC[ ضد فرنسا،  Frydlender v.France [GC], § 43)( Frydlender( لظروف معینة 
 .(Comingersoll S.A. v.Portugal [GC], § 23 ؛ 7البند  ضد النمسا،  Obermeier) Obermeier v.Austria, § 72( دولیا 

(Comingersoll S.A ،ضد البرتغال . ]GC 23] البند .( 
في  98البند  ضد ألمانیا،  König v.Germany, § 98 in fine). (König( سبان ویجب أخذ الدعوى بكاملھا في الح .280

 النھایة)
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بینما قد لا تؤدي حالات التأخیر المختلف في حد ذاتھا إلى أي قضیة، فإنھا قد ینتج عنھا إذا تم النظر إلیھا معا وبصورة تراكمیة إلى  -
 ). 90البند  ضد ألمانیا،  Deumeland v.Germany, § 90). (Deumeland( تعدي الفترة الزمنیة المعقولة 

 Pretto and( التأخیر في أثناء مرحلة معینة من الدعاوى قد یسمح بھا بشرط ألا تكون الفترة الإجمالیة للدعاوى مبالغ فیھا  -
Others v.Italy, § 37). (Pretto  ،37البند  وآخرون ضد إیطالیا .( 

 Beaumartin(دون أي تفسیر مقدم تعتبر غیر مقبولة لدعاوى... أو فترات الركود...."ب" الفترات الطویلة في أثناء ا -
v.France § ,33) .(Beaumartin 33، البند فرنسا  ضد .( 

 Micallef v.Malta( على الدعاوى الأولیة یعتمد على ما إذا تم الوفاء بشروط معینة أم لا  6من المادة  1إمكانیة تطبیق البند  .281
[GC], §§ 83-86).( Micallef ضد مالطا ]GC 21) 86-83]، البنود. 

الدعاوى المتعلقة بإحالة مسألة إلى محكمة العدل الأوروبیة /محكمة العدل للاتحاد الأوروبي لإصدار حكم أولي لا یتم أخذھا  .282
 ).95البند  وآخرون ضد الیونان، Pafitis and Others v.Greece, § 95).( Pafitis( 22في الحسبان 

)ii ( المعاییر 
یجب تقییم معقولیة طول مدة الدعاوى في ضوء المعاییر التالیة التي أسستھا السوابق القضائیة للمحكمة: مدى تعقید القضیة،  .283

 Comingersoll S.A. v.Portugal( وسلوك المدعي والسلطات ذات الصلة والأمور المعرضة للخطر بالنسبة للمدعي في النزاع 
[GC] (Comingersoll S.A ،ضد البرتغال . ]GC ؛ 43] البند Frydlender v.France [GC], § 43 (Frydlender  ضد

 ).128] البند GCضد ألمانیا، [ Sürmeliv.Germany [GC], § 128). (Sürmeliv؛ 43] البند GC[ فرنسا، 

 تعقید القضیة ■
 Katte Klitsche de la Grange v.Italy, § 55 (Katte Klitsche( تعقید القضیة یمكن أن یتعلق بالوقائع وبالقانون  .284

de la Grange ،؛55البند  ضد إیطالیا Papachelas v.Greece [GC] § 39). (Papachelas  ،ضد الیونان ]GC 39] البند .(
. ضد المملكة H. v. the United Kingdom,  §72) (H(ویجوز أن یرتبط على سبیل المثال بمشاركة عدة أطراف في القضیة 

ضد  Humen v.Poland ]GC] § 63). (Humen( ) أو بالنسبة لمختلف عناصر الأدلة التي یجب الحصول علیھا 72تحدة، البند الم
 ).63] البند GC[ بولندا، 

 ). 31البند  ضد سان مارینو،  Tierce v.San Marino, § 31). (Tierce( مدى تعقید الدعاوى المحلیة قد یفسر طولھا  .285

 سلوك المدعي ■
المدعین بالتعاون النشط مع السلطات القضائیة ولا یمكن توجیھ اللوم لھم لقیامھم بالاستغلال  6من المادة  1الب البند لا یط .286

 Erkner and Hofauer v.Austria, § 68). (Erkner and Hofauer( الكامل لأوجھ الا نتصاف المتاحة بموجب القانون المحلي 
 ).68البند  ضد النمسا، 

ویطالب الشخص المعني فقط بإظھار الرعایة الواجبة في تنفیذ الخطوات الإجرائیة المتعلقة بھ والامتناع عن استخدام أسالیب  .287
 Union(( تؤدي لحدوث تأخیر في الإجراءات والاطلاع على مجال القانون المحلي لتقصیر المدة التي تستغرقھا الدعاوى 

Alimentaria Sanders S.A. v.Spain, § 35). (Union Alimentaria Sanders S.A ،35البند  . ضد إسبانیا.( 
یمثل سلوك المدعین واقعة موضوعیة لا یمكن أن تعزى إلى الدولة المدعى علیھا ویجب أن یؤخذ في الحسبان لغرض تحدید  .288

البند  ضد النمسا،  Poiss v.Austria, § 57 (Poiss( قد تم تجاوزه أم لا  6من المادة  1ما إذا كانت المدة المعقولة المشار إلیھا في البند 
ضد  Humen) .(Humen v.Poland [GC], § 66 ؛ 57البند  ضد النمسا،  Wiesinger) Wiesinger v.Austria, § 57 ؛ 57

 ) لا یمكن استخدام سلوك المدعي وحده كمبرر لفترات توقف الدعوى. 66] البند GC[ بولندا، 

  

                                                 
 العمل.نطاق انظر قسم  21
 محكمة العدل للأمم الأوروبیة/محكمة العدل الخاصة بالاتحاد الأوروبي. 22
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 لق بسلوك المدعي: بعض الأمثلة التي تتع .289
ضد  Vernillo v.France, § 34); (Vernillo( قد یسھم تباطؤ الأطراف في تقدیم دفوعاتھم بصورة حاسمة في تباطؤ الدعاوى  -

 )؛ 34البند  فرنسا، 
 )؛103البند  ضد ألمانیا،  König v.Germany, § 103); (König( التغیرات الدائمة/المتكررة في المجلس  -
 )؛ 61البند  ضد فرنسا،  Acquaviva v.France, § 61); (Acquaviva( الطلبات أو الإغفالات التي یؤثر على سیر الدعاوى  -
 );(Laino v.Italy [GC] § 22 ؛ 18البند  ضد إیطالیا ،  Pizzetti v.Italy§ 18 Pizzetti( محاولة التوصل إلى تسویة ودیة  -

Laino  ،ضد إیطالیا ]GC؛ 22 ] البند( 
 ).33البند  ضد فرنسا،  Beaumartin v. (Beaumartin( الدعاوى التي رُفعت بالخطأ أمام محكمة غیر مختصة  -

مع أن السلطات المحلیة لا یمكن اعتبارھا مسؤولة عن سلوك المدعي علیھ، فإن الأسالیب التي تؤدي إلى تأخیر الدعوى والتي  .290
 .(Mincheva v.Bulgaria, § 68( ت من واجبھا ضمان نظر الدعاوى خلال مدة معقول یلجأ إلیھا أحد الأطراف لا تعفي السلطا

(Mincheva  ؛ 68ضد بلغاریا، البند( 

 سلوك السلطات المختصة■ 
 Buchholz( حالات التأخیر التي تعزى فقط إلى الدولة یمكن أن تبرر اكتشاف عدم الالتزام بمطلب "المدة المعقولة"  .291

v.Germany,  §49 )Buchholz ؛ 49البند  ألمانیا،  ضد Papageorgiou v.Greece, § 40 (Papageorgiou  ،ضد الیونان 
) مسؤولیة الدولة عن كافة سلطاتھا: لیس السلطات القضائیة فقط ولكن 66] البند GC[ ضد بولندا،  Humen v. (Humen ؛ 40البند 

 ).60البند  ضد البرتغال،  Martins Moreira v.Portugal, § 60). (Martins Moreira( كافة المؤسسات العامة 
حتى في النظم القانونیة التي تطبق مبدأ أن المبادرة الإجرائیة تقع على عاتق الأطراف، لا یعفي سلوك الأطراف المحاكم من  .292

 وآخرون ضد  الیونان،  Pafitis and Others v.Greece, § 93 (Pafitis( 1البند  6التزامھا بضمان محاكمة سریعة وفقاً للمادة رقم 
 .(Sürmeli v.Germany [GC], § 129 ؛ 31البند  ضد سان مارینو،  Tierce) Tierce v.San Marino, § 31 ؛93البند 

(Sürmeli  ،ضد ألمانیا ]GC 129] البند.( 
اد قضیة والسیر السریع ضروریا في أثناء الدعاوى: تقع مسؤولیة إعد أحد الخبراءوینطبق نفس الشيء حیث یكون تعاون  .293

 § ,Versini v.France ؛ 31-30البندان  ضد إیطالیا،  Capuano v.Italy, §§ 30-31 (Capuano( للمحاكمة على عاتق القاضي 
29 (Versini  ،؛ 29البند  ضد فرنسا  Sürmeli v.Germany[GC], § 129).( Sürmeli  ،ضد ألمانیا]GC 129] البند .( 

بالطریقة التي تسمح لمحاكمھا ضمان حق كل شخص في الحصول  تنظیم أنظمتھا القانونیةل المتعاقدة ویقع على عاتق الدو .294
 ,Scordino v.Italy (no. 1) [GC], § 183( على حكم نھائي في النزاعات المتعلقة بالحقوق المدنیة والالتزامات خلال مدة معقولة 

(Scordino  رقم) 1ضد إیطالیا (]GC و183] البند ، Sürmeli v.Germany [GC], § 129). (Sürmeli  ،ضد ألمانیا ]GC البند [
129.( 

بالرغم من أن ھذا الالتزام ینطبق أیضًا على المحكمة الدستوریة، فعند تطبیقھ بھذه الصورة لا یمكن تفسیره بنفس الطریقة  .295
أن تأخذ في الحسبان  -أحیانا  -للمحكمة الدستوریة بالنسبة للمحكمة العادیة.  یجعل دور الدستور كحارس من الضروري خاصة بالنسبة 

اعتبارات أخرى غیر مجرد التسلسل الزمني الذي أدُخلت القضایا فیھ بالقائمة، مثل طبیعة القضیة وأھمیتھا من الناحیة السیاسیة 
 ؛ 58-56] البنود GC[ ضد ألمانیا،  Süßmann v.Germany [GC], §§ 56-58 (Süßmann والاجتماعیة (قارن 

Voggenreiter v.Germany, §§ 51-52 (Voggenreiter  ،52-51البنود  ضد ألمانیا : Orsus and Others v.Croatia 
[GC], § 109). (Orsus  ،وآخرون ضد كرواتیا ]GC سرعة الدعاوى  6).  علاوة على ذلك، بینما تتطلب المادة 109] البند

 § ,Von Maltzan and Others v.Germany (dec.) [GC]( علق بحسن سیر العدالةالقضائیة، فإنھا تؤكد على المبدأ العام المت
132). (Von Maltzan  ،وآخرون ضد ألمانیا )dec.) [GC وبالرغم من ذلك، لا یمكن أن یبرر عبء العمل الزائد 132] البند .(

 ).64البند  ضد ألمانیا،  Probstmeier v.Germany, § 64). (Probstmeier( المزمن طول المدة المبالغ فیھ للدعاوى 
بالطریقة التي تضمن الحق في الحصول على حكم قضائي  تنظیم أنظمتھا القانونیةوحیث إنھ یقع على عاتق الدول الأعضاء  .296

 ؛ 17 البند ضد إیطالیا،  Vocaturo v.Italy, § 17 (Vocaturoلا یمكن أخذه في الحسبان ( عبء العمل الزائدفي مدة معقولة فإن 
Cappello v.Italy, § 17). (Cappello  ،17البند  ضد إیطالیا  .( 



 
 المدني للطرف  6  رقم للمادة العملي الدلیل

 59 2013 الإنسان، لحقوق الأوروبیة المحكمة أوروبا/ مجلس ©
 

ومع ذلك، فإن التراكم المؤقت للعمل لا یحمل في طیاتھ مسؤولیة تجاه الدولة بشرط أن تكون الدولة قد اتخذت إجراءات انتصاف فوریة 
). وتشمل 51البند  ألمانیا،  ضد Buchholz v.Germany ,§ 51) .(Buchholz( معقولة للتعامل مع الموقف الاستثنائي المذكور 

الطرق التي یمكن اعتبارھا وسائل مؤقتة التعامل مع القضایا بترتیب معین، لیس فقط بناء على تاریخ رفعھا ولكن درجة إلحاحھا 
ذا طال أمد قضیة من ھذا النوع وأھمیتھا، وخاصة فیما یتعلق بالأمور التي على المحك بالنسبة للأشخاص المعنیین.  وبالرغم من ذلك، إ

 Zimmermann and( وأصبح الأمر یتعلق بالتنظیم الھیكلي، لن تصبح ھذه الأسالیب كافیة ویجب على الدولة تضمان تبني تدابیر فعالة 
Steiner v.Switzerland, § 29 (Zimmermann and Steiner } ،؛ 29البند  4ضد سویسرا Guincho v.Portugal , §40 ).(

Guincho  ،لا یبرر شیوع حالات تراكم الأعمال الطول المفرط في المدة التي تستغرقھا الإجراءات 40البند  ضد البرتغال  .( )Union 
Alimentaria Sanders S.A. v.Spain, § 40). (Union Alimentaria Sanders S.A ،40البند  . ضد إسبانیا .( 

علاوة على ذلك، الغرض من إدخال الإصلاحات الإسراع في نظر القضایا لا یمكن أن یبرر حالات التأخیر لأن الدول تتحمل  .297
) Fisanotti v.Italy,  §22( واجب تنظیم تطبیق وتنفیذ التدابیر المذكورة بطریقة تؤدي إلى تجنب إطالة نظر القضایا المنتظرة 

)Fisanotti وفي ھذا الصدد فإن الكفایة أو خلاف ذلك مما یتعلق بوسائل الانتصاف المحلیة التي قدمتھا الدولة 22البند  إیطالیا،  ضد .(
 العضو من أجل منع أو توفیر وسائل الانتصاف لمشكلة الطول المفرط للدعاوى یجب تقییمھا في ضوء المبادئ التي وضعتھا المحكمة 

)Scordino v.Italy (no. 1) [GC], §§ 178 et seq. and 223). (Scordino  رقم) 1ضد إیطالیا (]GC وما یلیھ  178] البند
 ).223و

تعتبر الدولة مسؤولة أیضًا عن الإخفاق في الالتزام بمطلب المدة المعقولة لنظر القضیة حیث یوجد قدر مفرط من الأنشطة  .298
لیة شكوك في ھذا الصدد بالرغم من وجود خمسة تقاریر تشھد القضائیة التي تركز على الحالة العقلیة للمدعي.  ولم یزل لدى المحاكم المح

 .(Bock v.Germany, § 47( بسلامة عقل المدعي ورفض التماسین للوصایة؛ علاوة على ذلك استمر التقاضي لأكثر من تسع سنوات 
(Bock  ،47البند  ضد ألمانیا.( 

قدة مسؤولة فیما یتعلق بمطلب "المدة المعقولة"؛ بالرغم من أعضاء نقابة المحامین في حد ذاتھ لا یجعل الدولة المتعا إضراب .299
 بھ  ذلك، فإن الجھود التي بذلتھا الدولة للحد من التأخیر الناجم یجب أن تؤخذ في الحسبان عند الفصل فیما إذا كان المطلب قد تم الالتزام

)Papageorgiou v.Greece,  §47) .(Papageorgiou  ،47البند  ضد الیونان .( 
عندما یؤدي التغییر المتكرر للقضاة إلى إبطاء الدعاوى لأن كل قاضي یجب أن یبدأ في التعرف على القضیة، فإن ذلك لا  .300

 Lechner( یعفي الدولة من التزاماتھا المتعلقة بمطلب المدة المعقولة طالما أنھ من واجب الدولة ضمان التنظیم السلیم لعملیة تطبیق العدالة
iaand Hess v.Austr , §58) .(Lechner and Hess 58البند  النمسا،  ضد .( 

 الأمور التي على المحك في النزاع  ■
 أمثلة على فئات القضایا التي تستدعي طبیعتھا سرعة خاصة: .301

ضد  Bock v.Germany, § 49 (Bock( من المطلوب وجود عنایة خاصة فیما یتعلق بالقضایا المتعللقة بالوضع المدني والقدرة  -
 ;(Mikulic v.Croatia, § 44 ؛ 18], البند GC[ ضد إیطالیا،  Laino) Laino v.Italy [GC], § 18 ؛ 49البند  ألمانیا، 

(Mikulic  ،؛ 44البند  ضد كرواتیا( 
 ؛ 72البند  ضد فنلندا،  Hokkanen v.Finland, § 72 (Hokkanen( یجب التعامل مع قضایا حضانة الأطفال بسرعة  -

Niederböster v.Germany, § 39)( Niederböster  ،والأكثر من ذلك عندما یكون لمرور الوقت 39البند  ضد ألمانیا ،(
 64البنود  ضد ألمانیا ، Tsikakis v.Germany, §§ 64 & 68) (Tsikakis( تبعات دائمة بالنسبة للعلاقة بین الطفل وأبویھ 

 Paulsen-Medalen and( لیة الوالدین وحقوق الاتصال تستدعي سرعة خاصة وبالمثل، فإن القضایا التي تتعلق بمسؤو –) 68و
Svensson v.Sweden, § 39 (Paulsen-Medalen and Svensson  ،؛ 39البند  ضد السوید Laino v.Italy [GC], § 

22); (Laino  ،ضد ایطالیا ]GC ؛ 22], الالبند( 
ما إذا  –) 17البند  ضد إیطالیا،  Vocaturo v.Italy, § 17) (Vocaturo( تستدعي طبیعة نزاعات التوظیف قرارات سریعة  -

 (Thlimmenos v.Greece [GC], §§ 60 & 62( كانت المسألة التي على المحك تتعلق بالوصول إلى مھنة حرة أم لا 
(Thlimmenos  ،ضد الیونان ]GC كافة سبل العیش المھنیة للمدعي 62و 60] البنود ( )König v.Germany, § 111) 

(König  ،الاستمرار في وظیفة المدعي 111البند  ضد ألمانیا ،( )Garcia v.France, § 14) (Garcia  ،14البند  ضد فرنسا (
 ,Frydlender v.France[GC] ؛ 52البند  ضد ألمانیا،  Buchholz v.Germany , §52 )Buchholzاستئناف ضد الطرد (

§ 45)( Frydlender  ،ضد فرنسا]GC وقف المدعي عن العمل 45] البند ( )Obermeier v.Austria, § 72) (Obermeier 
 Ruotolo( ) أو إعادتھ لمنصبھ 34البند  ضد فرنسا،  Sartory v.France, § 34) (Sartory( )، نقلھ 72البند  ضد النمسا، 

v.Italy, § 117) (Ruotolo  ،أو عندما یكون المبلغ المطالب بھ ذو أھمیة حیویة للمدعي 117البند  ضد ایطالیا ( )Doustaly 
v.France, § 48). (Doustaly  ،تتضمن ھذه الفئة النزاعات المتعلقة بالمعاشات 48البند  ضد فرنسا .( )Borgese v.Italy, § 

18); (Borgese  ،18البند  ضد إیطالیا ( 
"تقلیل  "مرض غیر قابل للشفاء" وأدى ھذا المرض إلى  یعاني من  یة استثنائیة في حالة وجود مدعيالسلطات مطالبة بتقدیم رعا -

. A. and Others vDenmark, §§ 78-81. (A؛ 47البند  , . ضد فرنسا، X. v.France, § 47 (X "عمره الافتراضي 
 . 81-78§§ ، وآخرون ضد الدنمارك ، 
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 السوابق القانونیة الأخرى. 302
مطلوب رعایة خاصة من السلطات القضائیة المعنیة لعملیة التحقیق في شكوى مرفوعة من شخص  یدعي تعرضھ للعنف على ید  -

 )؛ 120البند  ضد فرنسا،  Caloc v.France, § 120); (Caloc( ضباط شرطة 
ي یسعى من خلالھا لزیادة المعاش بسبب في قضیة یمثل فیھا معاش العجز لدى المدعي الجزء الكبیر من موارده، فإن الدعوى الت -

 ;(Mocie v.France, § 22( تدھور صحتھ یكون لھا أھمیة خاصة بالنسبة لھ وتبرر تقدیم السلطات المحلیة رعایة خاصة لھ
(Mocie  ،؛ 22البند  ضد فرنسا( 

عاما عندما تقدمت  65لعمر في قضیة تتعلق بدعوى خاصة بتعویضات قدمتھا مدعیة تعاني من ضرر بدني وكانت تبلغ من ا -
 Codarcea( بالتماس للانضمام لدعوى كطرف مدني، فإن المسألة التي على المحك تستدعي اھتمامًا خاصًا من السلطات المحلیة 

v.Romania, § 89). (Codarcea  ،89رقم  ضد رومانیا. 
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 مسرد الأحكام والقرارات

تصدر المحكمة أحكامھا وقراراتھا باللغة الإنجلیزیة و/أو الفرنسیة، وھما اللغتین الرسمیتین لھا.  یتم ربط ما یظھر من خیوط متصلة 
بھا في الدلیل بالنص الأصلي للحكم أو القرار.  یمكن العثور على أحكام وقرارات المحكمة من قاعدة بخصوص القضایا المستشھد 

). یتضمن موقع المحكمة على الانترنت أیضًا ترجمات www.echr.coe.intالبیانات الموجودة على موقع المحكمة على الانترنت وھو (
من القضایا الھامة إلى عشرین لغة غیر رسمیة ویتم ربطھا بما یقرب من مائة مجموعة من السوابق القضائیة على الانترنت أعدھا للعدید 
 الغیر.

ما لم یذكر خلاف ذلك بین قوسین، فإن كافة الإشارات تكون لحكم على أساس الحیثیات وأصدرتھ دائرة من دوائر المحكمة.  یشیر 
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